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ijk 
  مقدمة

الحمد الله على نعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على رسول االله خير الأنـام،              
  :وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن من فضل االله تعالى على الأمة الإسلامية أن أتمَّ لها الدين، وجعل الإسلام كـاملاً                
m l k  «: دين، ورضيه للناس كافة، فقـال تعـالى       للبشرية كلها إلى يوم ال    

 vu t s r q p o n« ]ثم تكفَّل بحفظـه،    ، ]٣: المائدة
وصانه عن التحريف والتبديل، ليبقى ناصعا قويما، وليكون حجة على الناس جميعا، فقال             

  .]٩: الحجر[ »m l k j i h g  «: عز وجل

`  «: يا للناس أجمعين، فقـال تعـالى       رسولاً ونب  ثولقد أرسل االله تعالى محمداً      
 d c b a« ] وقال عز وجل  ، ]١٠٧: الأنبيـاء :»  t s r

 y x w v u« ]فقـال  ثوأكد ذلك رسول االله     ، ]١٥٨: الأعراف  :
نصِرت بالرعب مسيرةَ شهر، وجعلَت ليَ الأرض       : أُعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي     «

تي أدركَته الصلاةُ فليصلّ، وأُحِلّت ليَ المغـانم، ولم         مسجدا وطَهورا، فأيما رجلٍ من أم     
تحِل لأحد قبلي، وأُعطيت الشفاعةَ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثـت إلى              

 نبيا لجميع الخلق، وهو الرسول الخـاتم للأنبيـاء          ث، فكان رسول االله     )١(»الناس كافة 
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ Ã «: والرسل، قـال تعـالى    

 ÅÄ« ]فكان رسولاً لقومه في زمانه، ورسولاً إلى البـشرية إلى قيـام            ، ]٤٠: الأحزاب
  .الساعة

                                                 
  .٥٢١ رقم ٣/ ٥،  ومسلم ٣٢٨ رقم ١٢٨/ ١ رواه البخاري :متفق عليه )١(
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في كمال الـدين،    : وهذه الحقائق السابقة نراها اليوم في القرن الخامس عشر الهجري         
، في أحكامها الكاملة  : وإتمام النعمة، وحفظ الذكْر، ونلمسها في الشريعة الإسلامية الغراء        

بتة والمتغيرة، التي تسع المسلمين والبشرية في مختلف جوانب الحياة، وهذا سر بقائهـا              الثا
  .واستمرارها، وعمومها وشمولها

  :مشكلة البحث

إن الحياة متغيرة متبدلة، والتطور واقع ملموس في كل عصر، وفي جميع الجوانب، ولذلك              
نتـهاء دورهـا، وأـا إن       تبرز مشكلة صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ويثير بعضهم ا         

صلحت لزمن مضى؛ فلا تصلح للزمن الحاضر المتطور المتفتح، وبذلك انتهى مفعولُها، ونحتاج 
  :لوضع أحكام تتناسب مع الزمن والعصر والتطور، بل يتبجح بعضهم فيتساءل

  أين نجد في القرآن والإسلام أحكام الطائرات ووسائل الاتصال الحديثة ؟ •

  سلحة الذَّرية والنووية ؟وأين نجد أحكام الأ •

  وأين نجد أحكام الجراحات والعمليات الطبية ؟ •

 تعرض هذه الأسئلة من بعض ضعاف الإيمان والمشككين في الشريعة، مـع التنطـع              
والتحدي بضرب الأمثلة والحوادث والوقائع والكونيات والمخترعات التي يطلبون دلالـة           

: عن قوله تعالى   م حين سأل رجلٌ ابن عباس    القرآن الكريم عليها، وهذا حدثَ قديماً       
»  d c b a ` _« ]فأين نجد ميراث الجدة    : فقال، ]٨٩: النحل

r q p  «:  تجـده في قولـه تعـالى       :م في كتاب االله ؟ فقال ابن عباس      
 xw v u t s« ]وسئل شيخ عن مرض ودواء في كتـاب        ، )١(]٧: الحشر

                                                 
 وما بعدها، وانظر ١٠/٢٧٣ همام الصنعاني المصنف لعبد الرزاق بن:  انظر ميراث الجدات في)١(

  .٧٠/ ٥ في مسألة أخرى بالرجوع إلى السنة ؛ في مصنف ابن أبي شيبة م جواب ابن عباس
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 » J P O N M L K «: إنه في قولـه تعـالى     : االله عز وجل، فأجاب   
ففي الجوابين إحالة إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة ومصادر الشريعة الـتي            ، ]٧: الأنبيـاء [

كما سيأتي في المبحث الثالث عن الثوابـت والمـتغيرات في أصـول             ، أشار إليها القرآن  
  .)١(التشريع

لقرآن فقـط،   تحصر الشريعة في نصوص ا    ، في المقابل هناك فئة ضالة تعرف بالقرآنيين      
  .وتلتزم الجمود في فهمه وتفسيره، ولا تعترف بالدليل لكل مسألة إلا من القرآن فقط

 ويحصر آخرون الدين والشرع بما جاء صريحا في القرآن والسنة فقط، ويصل ـم              
الجمود والتحجر إلى تحجيم الشريعة، والوقوف ا في زاوية ضيقة من الحياة، فتثور شـبه               

  .تصلح للماضي فقط لا لعصور التطور والاكتشافات، أا جامدة: يعةحول الشر

من هنا يأتي هذا البحث ليعالج هذه المشكلة، ويجيب عن هذه الأسـئلة، ويكـشف               
  .حقيقة الشريعة الإسلامية، وعمومها، وشمولها، وصلاحيتها لكل زمان ومكان

  :الدراسات السابقة

وأثبتوا صـلاحية   ، خصائص الشريعة الإسلامية  كتب العلماء في الدراسات الفكرية، وفي       
  .الثبات والمرونة: الشريعة لكل زمان ومكان، وأشادوا بميزات التشريع الإسلامي، ومنها

ولكني لم أطَّلع على بحث مستقل يجمع شتات هذا الموضـوع، ويعـرض الثوابـت               
 ويجيـب عـن     والمتغيرات في الشريعة الإسلامية وأصولِ التشريع، ويعالج مشكلة البحث،        

الأسئلة السابقة، فاستعنت باالله تعالى على تناول هذا الموضوع الحيوي المطـروح علـى              
الساحة الفكرية، المفيد في تثبيت العقيدة والإيمان، مما يشرح الصدر لعظمة الشريعة الغراء،             

  .ويبين سعتها

                                                 
  .»إن القرآن فيه بيان كل شيء«: ٣/٢٤٤ قال الشاطبي في الموافقات )١(
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  :منهج البحث

ستدلال بالآيات والأحاديث   التزمت المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والمقارن، مع الا      
والآثار وتخريجها، وتوثيق المعلومات، ووضع عناوين جانبية متسلسلة، وعزو الآيـات إلى            

  .مصدرها
  :خطة البحث

تمهيد عن تعريف مفردات العنوان، وبيان السنة الكونية في الثوابت والمـتغيرات، ثم             
في الـشريعة ونتائجهـا،     عرض الثوابت والمتغيرات في أصول التشريع، وحصر الثوابت         

  :ومعرفة المتغيرات فيها وأثرها، وجاء البحث في مقدمة وستة مباحث، كما يلي
  المقدمة

عن كمال الدين وتمامه وعمومه وشموله، ومـشكلة البحـث ومنهجـه وخطتـه،              
  .والدراسات السابقة
  . تعريف مفردات العنوان، وبيان أهداف الشريعة وميزاا إجمالاً:المبحث الأول
  . السنة الإلهية الكونية في الثوابت والمتغيرات:المبحث الثاني

  . الثوابت والمتغيرات في أصول الشريعة:المبحث الثالث
  . الثوابت في الشريعة الإسلامية ونتائجها:المبحث الرابع

  . المتغيرات في الشريعة الإسلامية ونتائجها:المبحث الخامس
  .ات في الشريعة الإسلامية أثر الثوابت والمتغير:المبحث السادس

  . نتائج البحث، والتوصيات، ثم أهم المصادر والمراجع:الخاتمة
نسأل االله العون والتوفيق والسداد، وعليه الاعتماد والتكلان، راجين القبول والأجر           

  .والثواب، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين
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  المبحث الأول
  تعريف مفردات عنوان البحث

يتضمن عنوان البحث أربع مفردات، سنعرف كلاّ منها، ثم نشير إلى أهداف الشريعة             
  .والحاجة إليها وميزاا

  الثوابت : أولاً

: ثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت وثبيت وثبـت، وثبـت         :  جمع ثابت، مِن   :الثوابت لغةً 
  .)١(صح وتحقق: مرأقام، وثبت الأ: استقر، وثبت بالمكان

هي الأحكام  :  لا تخرج عن المعنى اللُّغوي، والثوابت في الشريعة        والثوابت اصطلاحا 
الصحيحة المحققة المستقرة التي لا تقبل التغيير والتبديل، سواء أكانت في العقيـدة، أم في               

  .أم عقلاً، أم شرعا، الأخلاق، أم في الأحكام، وسواء أكانت مقررةً لغةً
  المتغيرات : اثانيً

جعلـه  : تحول، وغيره : بدل به غيره، وتغير عن حاله     :  مِن غير الشيءَ   :المتغيرات لغةً 
  .)٢(أحداثه المغيرة: غير ما كان، وحوله، وبدله، وغِير الدهر

:  لا تخرج عن المعنى اللُّغوي، والمراد من المـتغيرات في الـشريعة            :والمتغيرات اصطلاحا 
تي تتغير حسب الزمان والمكان، وحسب الأشخاص والأحوال، لتحقيق المقاصـد           الأحكام ال 

  .العامة للشريعة، ومبادئها الكلية، ومراعاة الظروف والمناسبات، لكنها تبقى في إطار الشريعة
  الشريعة: ثالثًا

: سن، وشرع الـشيءَ   :  وشرع ،تناول الماءَ بفيه،  : مِن شرع الوارد شرعا   : الشريعة لغةً 
   ينع الدره، وشرأعلاه وأظه :   الأمر عنه، وشره وبيا، والـشريعة    : سنا مسنونجعله مشروع :

                                                 
  .٩٣/ ١ ، ثبت:مادة: ، المعجم الوسيط١٣٧ ص، ثبت:مادة:  القاموس المحيط)١(
  .٦٦٨/ ٢ ، غير:مادة: ، المعجم الوسيط٤٠٩ص،  غير:مادة:  القاموس المحيط)٢(
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والظاهر المستقيم من المـذاهب، والطريـق       ، ما شرع االلهُ تعالى لعباده، ومورد الماء الجاري       
  .]١٨: الجاثية[ » m l k j i h g «: ، ومنه قوله تعالى)١(المستقيم

الأحكام التي سنها   : حا لها تعريفات متعددة، والمراد ا عند الفقهاء       والشريعة اصطلا 
االله لعباده، وسميت شريعةً لأا مستقيمة محكمة الوضع، ليسير عليها المؤمن، ويعمل ا،             
فيحقق سعادة الدارين، تشبيها بمورد الماء، فكلاهما سبيل لحياةٍ تحيي النفـوس والعقـول              

  .والأبدان
  .)٢(»ما جاء في الكتاب والسنة«:  الشريعة بأا/ ابن تيمية وعرف

 على الأحكام العملية فقـط دون الاعتقاديـة         »الشريعة«وشاع حديثاً إطلاق لفظ     
العلم بالأحكام الشرعية العملية المـستنبطة       «والأخلاقية، وهي ذا مرادفة للفقه الذي هو      

 » on m l k j «: تعالى، وذلك مستمد من قوله      »من الأدلة التفصيلية  

يراد ا الأحكام العملية التي تختلف من شـريعة إلى          :  في الآية  »شِرعة«فكلمة  ، ]٦: المائدة[
           أخرى، بخلاف الأحكام الاعتقادية والأخلاقية فهي واحدة لجميع الأنبياء والرسل، ولكن

عملية، بينما يقتصر   الشريعة أعم من الفقه فتشمل جميع الأحكام الاعتقادية والأخلاقية وال         
الفقه على الأحكام العملية، والشريعة مبادئ وقواعد ونظريات وكليات، أما الفقه فهـو             

  .)٣(فروع فقهية وأحكام تفصيلية
ما سنه االله تعالى لعباده من أحكام عقائديـة أو عمليـة أو             : والمراد من الشريعة في بحثنا    

لات، ونظم الحياة المختلفة؛ لتنظيم علاقـة       ، من عقائد، وعبادات، وأخلاق، ومعام     )٤(خلقية
  .الناس برم، وعلاقام بأنفسهم، وعلاقام مع بعضهم البعض، لتحقيق سعادم في الدارين

                                                 
  .٤٧٩/ ١ ، شرع:مادة: ، المعجم الوسيط٦٥٩ ص، شرع:مادة:  القاموس المحيط)١(
  .٣٦٥/ ٣٥ مجموع الفتاوى )٢(
  .٢٢ص،  المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، الكُبيسي والزلمي)٣(
  .١٧/ ١ويتية  الموسوعة الفقهية الك)٤(
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  الإسلامية : رابعًا

أخلص : الإذعان والانقياد والخضوع، وأسلم: الإسلامية نسبة إلى الإسلام، وهو لغةً
  .)١(انقاد وصار مسلما: الدين الله، ودخل في الإسلام، وأسلم

وهو الإيمان باالله والخضوع والانقياد ، الأول خاصوالإسلام اصطلاحاً له معنيان، 
  .لأوامره وأحكامه، وهذا ما دعت إليه جميع الشرائع السماوية، ووصِف به الأنبياء والرسل

منه و،  وهو الدين الذي ختمت به الأديان السماوية، والقرآن والسنة:الثاني عامو
_  «: وقوله تعالى، ]٦٧: آل عمران[ »ml k j i h  «: قوله تعالى

 k j i h g f e d c b a `« ]٥٢: آل عمران[ ،
t s r q p o n m l k  «: وقوله تعالى

 vu« ]٣: المائدة[.  

مجموع الأحكام : وهو ذا المعنى مرادف للشريعة الإسلامية؛ فكلاهما يقصد به
  .)٢(، وصلتنا بالقرآن والسنة الصحيحةثالوحي على النبي التشريعية التي نزل ا 

والشريعة الإسلامية ترادف التشريع الإسلامي، أو نظام الإسلام، أو الشرع بإطلاق، 
  .ويدرسه الطلبة في المعاهد الدينية وكليات الشريعة والجامعات، وفي الثقافةَ والفقه الإسلاميين

مجموع الأوامر والأحكام : ريعة الإسلامية بأا الش/ »الزرقا«وعرف الأستاذ 
  .)٣(الاعتقادية والعملية التي يوجب الإسلام تطبيقَها، لتحقيق أهدافه الإصلاحية في اتمع

ونعتمد هذا التعريف العام في هذا البحث، لنعرض الثوابت والمتغيرات في الشريعة 
  .عامة

                                                 
  .٤٤٦/ ١مادة سلم  : ، المعجم الوسيط١٠١١ص، مادة سلم:  القاموس المحيط)١(
  .٢٣ -٢٢ص،  المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، الجليدي)٢(
  .٤٨/ ١ المدخل الفقهي العام )٣(



 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية١٠

  :مضمون الشريعة الإسلامية

الاعتقاد الحـق، والأخـلاق     : لعام أن الشريعة الإسلامية تتضمن    يظهر من التعريف ا   
والمعاملاتِ المالية، والعقوبـاتِ، وأحكـام      ، الفاضلة، والعباداتِ، ومختلف أحكام الأسرة    

الإمامة العظمى، وأحكام الجهاد في السلْم والحرب، وتنظيم بيت المال، وتنظيم القـضاء             
  .)١( ثم الآداب العامة،تي يحتاجها الناس لتحقيق مصالحهموالعدل، وجميع أحكام الحياة ال

  :أهداف الشريعة الإسلامية وميزاا إجمالاً

الإنسان بحاجة ماسة إلى التشريع؛ لهدايته إلى الحق، وإنقاذه من الضلال ووساوس 
الشيطان، وضبط سلوكه وأعماله، وإرشاده إلى الخير والصلاح والفلاح والسعادة في الدنيا 

 بإنزال الشرع على آدم وذريته منذ -فضلاً منه ورحمة- الآخرة، ولذا تكفَّل االله تعالىو
 L K J I H G F ED C B A «: أهبطه إلى الأرض، فقال تعالى

 R Q P O N M« ]وتفضل سبحانه ببعث الأنبياء وإرسال الرسل، ، ]٣٨: البقرة
الذي رضيه االله ،  الكامل التام والقرآن، فكان الإسلام الدين الخاتمثوختمهم بمحمد 

تعالى للبشرية وحفِظه حتى تقوم الساعة، ليسير الناس على جه، ويتبعوا أحكامه ليفوزوا 
بخيري الدنيا والآخرة، وكان تشريع الأحكام ضرورياً حتمياً لتتم الأعمال والتصرفات 

ر الإنسان من العبودية  لتحري-وبخاصة التشريع الإلهي المستمد من القرآن والسنة- بموجِبه
لغير االله تعالى، وتنظيم حياة الفرد واتمع، والجماعة والأمة، وإقامة العدل بين الناس، 

  .وحماية الضعفاء، وكفاية العاجزين والمحتاجين، وتأمين الدعوة الإسلامية ونشرها وحمايتها

  :هيوتمتاز الشريعة الإسلامية بميزات وخصائص كثيرة نذكرها إجمالاً، و

                                                 
 المدخل لدراسة ،٦٦، ٥٠/ ١ المدخل الفقهي العام ،١٩ص، سفر:  تاريخ التشريع الإسلامي)١(

 المدخل إلى ،٣١، ٢٤ص، الصالح:  المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي،٤٧الجليدي ص: الفقه
  .٣٥٨ص:  مرجع العلوم الإسلامية،٢٣ص، عمر صالح: دراسة الفقه الإسلامي



  رات في الشريعة الإسلاميةالثوابت والمتغي ١١

  .من االله الخالق البارئ العليم الحكيم) القرآن والسنة(أا ربانية مصدرها الوحي  •

أا ملائمة للفطرة الإنسانية التي فطر االلهُ الناس عليها، ويعلم ما يصلحها وما  •
  .]١٤: الملك[ » R Q P O N M L «تحتاج إليه، 

ناس من الظلمات إلى النور ارتباط التشريع والأحكام بالعقيدة والإيمان، لإخراج ال •
  .بإذن رم إلى صراط العزيز الحميد

  .انسجامها مع الأخلاق، وربطها بالعبادات •

ثابتة مرِنة تحقق ، شاملة لكل مناحي الإنسان والحياة والكون، أا شريعة كاملة •
 مع التسليم والاستسلام الله تعالى، وتقِيم التوازن بين، الإيجابية الفاعلة من الإنسان

وجميع ، الدنيا والآخرة، الواقعية والمثالية، الروح والعقل، العقل والجسد: كل من
  .الجوانب الأخرى

أا تربط بين الإيمان والعمل، وتمتاز بالوسطية والاعتدال، والعالمية والإنسانية،  •
  .والثبات والتطور الذي يمنحها ميزة الخلود كما سيأتي تفصيله

ج، والعدل، والرحمة، والحرية، والتيسير، ورفع الحرج، التدر: احتواؤها على ميزات •
والمساواة، وتقدير ، وقلة التكاليف، وتحقيق منافع الناس، والدعوة إلى العلم والعمل

 .)١(الوقت، والحكمة، والاستقامة، والوضوح، والسهولة في البيان

                                                 
، أصول تدريس التربية ٥٧٧، ٣٧٤، ٢٣٩، ٢٠٩، ١٥/ ١في ظلال القرآن: المراجع السابقة، وانظر )١(

/ ٣، الموافقات ١/٢٧٧، المدخل الفقهي العام٣٥٨ الإسلامية ص،  مرجع العلوم٣٦٦الإسلامية ص
، الوسطية في القرآن الكريم، الصلابي ٥٠، الاعتدال في التدين ص٣٥١/ ١حجة االله البالغة ، ٢٤٤

، الوجيز في أصول الفقه ٤٩، تاريخ التشريع الإسلامي، السبكي والسايس والبربري ص٤٦٢ص
  . وما بعدها٩ية العامة للشريعة الإسلامية ص وما بعدها، النظر١٢٧/ ١الإسلامي 



 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية١٢

  المبحث الثاني

  السنن الإلهية الكونية في الثوابت والمتغيرات

لسنةَ الإلهية في الكون والحياة والإنسان؛ اقتضت أن تكون بعض أحوال الكون إن ا
فبعضها ثابت لا يتغير ولا يتبدل، : الحياة الاجتماعيةأما عامة، وأحوال الإنسان خاصة، 

  .وسنتكلم عن ذلك فيما يلي، وبعضها يتغير ويتبدل، وبعضها يجمع بين الأمرين

  :السنن الكونية الثابتة: أولاً

ناك أمور ثابتة ثباتا كاملاً، لا تتغير ولا تتبدل، دائمة مستقرة لا تختلف باختلاف ه
  .الأحوال والأزمان والأماكن، سواء في أمور الكون، أو أحوال الإنسان، أو شؤون الحياة

 أن تكون الأحكام الشرعية المتعلقة ا ثابتةً مستقرة لا -شرعا وعقلاً- وهذا يوجب
  .إلا كانت غير منسجمة مع الواقعتختلف ائيا، و

فالشمس والقمر، والليل والنهار، والسماء والأرض، والكواكب والنجوم، والأمطار 
منذ وجدت الخليقة إلى ، واحد ثابت لا يتغير ولا يتبدل: والأار والبحار، ونظام الكون

  .قيام الساعة

، وعواطفه، جسم وعقل بخلْقه، وغرائزه، وشهواته، وميوله: والإنسان هو الإنسان
وروح، يأكل ويشرب، يقوم وينام، يعمل ويستريح، يولد وينمو ويكبر، ويشيخ ثم يموت، 
سنة االله في الكون والإنسان والحياة، بلا تبديلٍ ولا تغيير وإن طرأ تطور على الشكل 

  .والظاهر كما سيأتي

ان مدنيا واجتماعيا والتعامل بين الناس والأفراد واتمعات؛ متفق مع كون الإنس
بفطرته، وأنه بين الناس تبادل للمنافع والأعيان، مع حاجتهم لبعضهم البعض، كما قال 

  :الشاعر



  رات في الشريعة الإسلاميةالثوابت والمتغي ١٣

بعضهم لـبعضٍ وإن لم يـشعروا        ** الناس للناس من بدوٍ ومِـن حـضر
 د خ

 لذا يتم اللقاء والافتراق، والاجتماع والاختلاف، وكلها سنن إلهية كونية ثابتة في
  .الأصل، مقررة في الواقع، لا ينكرها عاقل، ولا تختلف من عصر لآخر، ولا من بلد لسواه

وكثير من أمور الحياة العامة ثابتة، والثبات فيها فضيلة ومحمدة، وتطورها أو تغيرها 
الأصل : عيب ونقص، ووبال وخراب، فعلَم الدولة وشعارها، ودستورها ونظامها الأساس

ونظام السير ، ات، وهو محمدة عند وجودها، ومهزلة عند تكرار تغييرهافيها الثب
كلها ثابتة، محمودة، : والمواصلات وخطوط الطيران، ونظام التعليم والجيش والشرطة

 .وغيرها كثير

  السنن الكونية المتغيرة : ثانيًا

صر، في الكون أمور متغيرة متبدلة، قابلة للتنوع والاختلاف، تتطور من عصر إلى ع
ومن زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد، بل تتغير هذه الأمور في البلد 

علاقاته وأعماله بين الأمس واليوم والغد، : الواحد والزمن الواحد؛ سواء كانت للإنسان
أو ، أو وسائل الركوب والنقل والاتصالات والمواصلات، أو في الحياة واتمع والتعامل

وهذا ، ات والتطورات والمبتكرات في العلم والحياة والوسائل الموصلة للغاياتالاختراع
يوجب شرعا وعقلاً أن تتغير أحكامها وتتبدل، ولو جاءت فيها أحكام ثابتة مستقرة 
لأدت إلى الجمود، ولتوقفت الحياة، ولأصبحت الأحكام مجالاً للسخرية والاستهزاء 

  .والتندر والضحك

ءة بالشمع والزيت والفانوس مع وجود الكهرباء، والتنقل والسفر  الاستضا:فمثلاً
على الحمير والجِمال والبغال والخيل مع وجود السيارات والطائرات، والتطبب باللمس 
وجس أجهزة الإنسان الداخلية مع وجود الأشعة والرنين المغناطيسي والعمليات الجراحية 

وغيره مما نراه ونلمسه ونسمعه، ، لايا الجذعيةوالمناظير وزراعة الأعضاء والعلاج بالخ



 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية١٤

حتى في العقود والمعاملات المالية ، ويقدمه العلم والتطور والاختراع، وتبدعه الحاجات
والمصرفية، يتجه العالم إلى إلغاء النقود الورقية، والبطاقات المصرفية، لينحصر التعامل 

  .بالوسائل الإلكترونية

إما بنص عام، وإما بتركه : ناسبة مع هذه السنن المتغيرةوجاءت الأحكام الشرعية مت
  .للمبادئ العامة والقواعد الكلية كما سيأتي

  السنن الكونية الثابتة والمتغيرة معًا: ثالثًا

الأمثلة التي ذكرناها في السنن الكونية الثابتة؛ تنحصر في جانب من جوانبها، وتتغير 
س منذ خلَق االله الكون، ولكنها في تغير وتتبدل في جوانب أخرى؛ فالشمس هي الشم

ملموس في مشارقها ومغارا حسب فصول السنة، ويؤكد العلماء حدوث تغيرات 
  .جسيمة في حقيقتها

والقمر ثابت ذو نظام دقيق، ويؤكد علماء الفلك أنَّ نظام القمر أدق من نظام 
للنقصان، ولكن في مطلعه وغروبه، وفي الهلال والبدر حين يكتمل ثم يعود : الشمس

  .تختلف حلقات دورانه يوميا وشهريا، حتى يعود إلى مستقَره في السنة التالية

وهكذا يقال عن الليل والنهار، والسماء والكواكب، والأرض والأمطار والأار 
والبحار، ولا يزال العلماء في القرن الحادي والعشرين الميلادي؛ يرصدون المِجرات 

ن الكواكب السيارة الجديدة، والنجوم التابعة، والأقمار المحيطة بكل وتغيراا، ويكتشفو
  .كوكب

والإنسان هو الإنسان منذ خلق آدم عليه السلام، ولكن التغييرات عليه دائمة 
مستمرة، ولا ينكر أحد اختلاف أحوال الإنسان اليوم عن الأمس القريب أو البعيد، في 

  .ماله، وأحلامه، ومعاملاته، وكأنه إنسان جديدعاداته، وثقافته، وفكره، وخياله، وآ



  رات في الشريعة الإسلاميةالثوابت والمتغي ١٥

وهكذا العقود والمعاملات الثابتة القديمة التي تطورت وسائلها، وتغيرت شروطها، 
  .واستجد فيها ما لا حصر له، وكذا يقال عن الشركات وغيرها

وكان من عظمة الشريعة وخصائصها، وسر بقائها واستمرارها وخلودها، 
 الجامعة بين الثبات -أن راعت الأمور الثلاثة السابقة: ان ومكانوصلاحيتها لكل زم

 ووضعتها في الاعتبار كأساس في التشريع والأحكام، كما سيأتي في المبحثين -والتغير
  .الرابع والخامس إن شاء االله

وليس ذلك بغريب؛ فالشريعة دين االله تعالى الذي خلق الكون والحياة، وفَطَر الإنسان 
حاجاته وما يصلحه، ومصدر الشريعة هو االله تعالى الذي يعلم السر وأَخفى، ويعلم ويعلم 

مصالح الخَلق والعباد، ويعلم ما يستحدث وما يستجد، فراعى االلهُ تعالى في شريعته كلَّ 
  .]١٤: المُلك[ »R Q P O N M L  « ،وشرع لكل ذلك ما يناسبه، جانب



 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية١٦

  المبحث الثالث

  ات في أصول الشريعةالثوابت والمتغير

  مصادر الشريعة وأصولها: أولاً

الشريعة الإسلامية لها أدلة تدل عليها، ومصادر تؤخذ منها، وأصول تعتمد عليها، 
لتكون مطابقة لإرادة االله تعالى، متجنبة حكم الطواغيت والأهواء والشهوات والقوانين 

  .الوضعية

أصول الشرع التي تبنى عليها  هي -  أو أدلة التشريع- والأدلة الشرعية الكلية
، مصادر التشريع، أو أصول الشريعة: الأحكام، ويستند إليها العلماء والفقهاء، وتسمى

ويعتمد عليها العلماء لمعرفة أحكام االله تعالى؛ وهي كثيرة تصل إلى نيف وعشرين 
يها، أو القرآن والسنة، إما بالإحالة أو الإشارة إل: مصدرا، وكلّها ترجع إلى الوحيين

بالتنبيه عليها، أو بمراعاا في جملة آيات وأحاديث، فالمصدر سماوي لا وضعي، والمشرع 
 s rq p o n «، ]٥٧: الأنعام[ » ~ � ¡ ¢£ «: هو االله سبحانه وتعالى

 u tv« ]٥٤: الأعراف[.  

الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، : وأصول الشريعة أحد عشر مصدرا هي
ستصحاب، المصالح المرسلة، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والعرف، الاستحسان، الا

  .وسد الذرائع

وهي إما نقلية وعقلية، وإما مستقلة وغير مستقلة، وإما متفق عليها بين أهل السنة 
وهي السبعة (، أو مختلف فيها )وهي الأربعة الأولى وتسمى مصادر أصلية(والجماعة 

وتقسم مصادر الشريعة وأصولها ، )؛ لأا ترجع إلى الأولىالأخيرة وتسمى مصادر تبعية
  .مصادر ثابتة مستقرة أبدية، ومصادر متغيرة متبدلة: إلى قسمين



  رات في الشريعة الإسلاميةالثوابت والمتغي ١٧

  مصادر الشريعة وأصولها الثابتة: ثانيًا

وهي مصادر وردت بشكل ثابت دائم، لا تختلف في الماضي والحاضر والمستقبل، 
تلف الأحكام فيها بحسب الأماكن، ويرجع إليها وهي الأسس المستقرة للشريعة، لا تخ

  :العلماء القدامى والمعاصرون في جميع البلاد على حد سواء، وهي

، ث وهو القرآن الكريم الذي أنزله االله تعالى على رسوله :كتاب االله تعالى -١
  .ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رم إلى صراط العزيز الحميد

هو :  على تعريفه لبيان حجيته وأهم خصائصه الرئيسة، فقالواولقد حرص العلماء -٢
، باللفظ العربي، المنقول إلينا بالتواتر، ثكلام االله تعالى، المترل على نبينا محمد 

المكتوب بالمصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة 
  .)١(الناس

المستقر ،  كتاب االله الخالد الثابت المعجزفالقرآن هو أصل الأصول والمصادر، وهو
h g  «: الدائم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تكفّل االله بحفظه فقال

 m l k j i« ]ثوحفَّظه رسولَ االله ، ]٩: الحجر »  § ¦ ¥« 
وتدارسه مع جبريل عليه السلام، وعرضه عليه مرتين في آخر رمضانَ صامه ، ]٦: الأعلى[

، وحفِظه كثير من الصحابة عن ظهر قلب، وعلّموه أولادهم والتابعين، ثول االله رس
نقل بالتواتر، وجمع في المصاحف، نسخ قديما، ويطبع اليوم بالملايين، فثبوته يقيني قطعي 
لا مجال للشك فيه، ولا يحتمل الخطأ والتغيير حتى في خطه ونسخه وحروفه وضبطه، وهو 

  .، فضلاً من االله على الأمة، إذ يمنحها الثبات والاستقرار، ووحدة المرجعمتداول في العالم

                                                 
، الحدود في ١٦٥/ ١، الإحكام للآمدي ١٦٦/ ٢، شرح الكوكب المنير ١٣١/ ١ المستصفى )١(

، أصول ٦، السنة ومكانتها في التشريع ص٣٣، إرشاد الفحول ص٥٧الأصول للباجي ص
  .١٩الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب ص
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الاعتقادية، والأخلاقية، والعملية المتعددة من : ويتضمن القرآن جميع أحكام الشريعة
 »n m l k «: الكمال، قال تعالى: العبادات وغيرها، ومن صفاته

_ ` f e d c b a  «: وقال سبحانه، ]٣: المائدة[
 h g« ]وقال عز وجل، ]٨٩: النحل :»  vu t s r q p« 

ويتحقق الكمال بالنصوص التفصيلية، أو باملة التي تضمنت المبادئ العامة ، ]٣٨: الأنعام[
والقواعد الكلية والضوابط الشرعية، وتركت تفصيلَ ذلك للسنة واجتهاد العلماء فيها، أو 

  .كالسنة والإجماع والقياس وغيرهابالإحالة إلى المصادر الأخرى المقررة شرعا؛ 

 من قول أو فعل أو تقرير أو ثما صح عن النبي :  وهي:السنة النبوية الشريفة -٣
، فهو رسول االله الذي اصطفاه االله، واختاره لتبليغ رسالته للناس، وأمره )١(صفة

rq p o n m l k j  «: أولاً بتبليغ القرآن الكريم، فقال تعالى
 | { z yx w v u t s ~}« ]ثم أمره ، ]٦٧: المائدة

 »Z Y X W V U ] \  «: بالتطبيق والبيان، فقال

 بذلك، فبلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، وبين للناس ثوقام رسول االله ، ]٤٤: النحل[
تركت فيكم أمرين، لن تضلّوا ما «: ثدينهم، وتركَنا على بيضاء نقية، فقال 

 السنة، فحفظوها ن  وتلقى الصحابة،)٢(»كتاب االله وسنتي: تمسكتم ما
ونقلوها، ودونت في الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات والمستدركات 

  .وغيرها، وقام العلماء بخدمتها، وحفِظَت وطُبِعت

                                                 
، الإحكام لابن حزم ٧/ ٢، فواتح الرحموت ٤٨ر ابن الحاجب ص، مختص١٠١/ ١ المستصفى )١(

، أصول ١٥٤/ ١، التلويح على التوضيح ٢٩٠/ ١، حاشية العطار على جمع الجوامع ٨٥/ ١
، ١٤٧/ ١، الإحكام للآمدي ٢١/ ١، كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٢٧٩/ ١السرخسي 

، ٢٠٤/ ١، اية السول ٣/ ٣تحرير ، تيسير ال٧/ ٢، شرح الكوكب المنير ٣٣روضة الناظر ص
  .٩٢إرشاد الفحول ص

  .ت.  ط دار الكتب العلمية، بيروت، د،٣١٩ رقم ١٧٢/ ١ رواه الحاكم في المستدرك )٢(
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والسنة الصحيحة مصدر ثابت دائم، ومنبع غزير للأحكام في مختلف الجوانب، ولا 
، ولا باختلاف البلدان والأماكن، وفيها أحكام تختلف كتب السنة بين القديم والحديث

  .عامة وتفصيلية
ونعني الإجماع الصحيح المتفق عليه عند علماء الأصول، وعرفه الكمال : الإجماع -٤

 على أمر ثاتفاق مجتهدي عصرٍ من أمة محمد «: بأنه / بن الهُمام
بيان ، وهو حجة باتفاق، ومصدر من مصادر التشريع الإسلامي في )١(»شرعي

الأحكام، لا تجوز مخالفته، ويأتي في المرتبة بعد القرآن والسنة، وهو اجتهاد واتفاق 
اتهدين في كل عصر، وهو قليل في عصر الصحابة، نادر بعدهم، شِبه مستحيل 

كابن المنذر، : اليوم، لذا فإن مسائله محدودة قليلة، جمعها بعض العلماء في كتاب
 ومسائل الإجماع ثابتة دائمة -رحمهم االله تعالى-  حزم وابن القطان الفاسي، وابن

 .في الأحكام التي وصلت إليها، ومن المهم أن يعرفها العالِم والفقيه حتى لا يخالفها

 مؤمنا به ومات على ذلك، ولقد توفرت ث وهو كل من لقِي النبي :قول الصحابي -٥
تهدٍ أو فقيهٍ منهم أقوال، وكان لكل مج، في العديد منهم درجة الاجتهاد فاجتهدوا

  .وامتازوا بميزات عن غيرهم من اتهدين، لذا صارت لأقوالهم مكانة خاصة

واتفق العلماء على حجية قول الصحابي في المسائل التي لا مجال فيه للاجتهاد والعقل؛ 
لأنه يستند إلى دليل شرعي، فيأخذ حكم الحديث المرفوع من السنة، كما اتفقوا على أن 

  .اجتهاد الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة اتهدين
واختلف الأئمة عند تعدد أقوال الصحابة واختلاف اجتهادام، فقال الجمهور 
بالالتزام بأحد أقوال الصحابة دون تعيين، واختيار المناسب منها، مع عدم الخروج عن 

                                                 
، حاشية العطار ١٨٠/ ١، الإحكام للآمدي ٥التعريفات ص: ، وانظر٢٢٤/ ٣تيسير التحرير  )١(

، مختصر ابن الحاجب ١٧٣/ ١لمستصفى، ا٩٤٦/ ٣، كشف الأسرار ٢١٠/ ٢على جمع الجوامع 
، ٢١١/ ٢، شرح الكوكب المنير ٦٣، الحدود في الأصول ص٧٣، المنهاج للبيضاوي ص٥٥ص

  .٧١إرشاد الفحول ص
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  .)١( فيجوز اتباعه أو مخالفتهمجموع آرائهم، وقال بعضهم بعدم اعتبار قول الصحابي حجة،
أو في كتب ، ؛ وهي مدونة في كتب الحديث والسنة»الآثار«وأقوال الصحابة تسمى 

  .وأقوالهم ثابتة محددة، فلا مزيد عليها، ولا تغيير، ولا تبديل، مستقلة، أو في دواوين الفقه الواسعة

ب وصحف الرسل  وهو الأحكام التشريعية التي وردت في كت:شرع من قبلنا -٦
السابقين، وثبتت عندنا بطريقٍ صحيح في القرآن أو السنة، وقد اتفق العلماء على 
أن الأحكام الشرعية الثابتة في القرآن أو السنة عن الأمم السابقة، وأقرها االله 
تعالى؛ هي أحكام شرعية واجبة الاتباع من المسلمين، كالعقائد والأخلاق 

لى أن الأحكام الشرعية التي ورد فيها نص في القرآن أو والصيام، واتفق العلماء ع
السنة حكايةً عن الأمم السابقة مع نسخها وإلغائها في شريعتنا؛ ليست أحكاما 
شرعيةً ولا تعتبر دليلاً ولا حجة ولا شرعا لنا؛ لأا كانت خاصة م، ثم نسخها 

أو ثبت في السنة الصحيحة ، يماالله تعالى عنا وأبطلها، ولكن إذا قص القرآن الكر
حكم عن الأمم السابقة، ولم يرد في القرآن والسنة ما يدل على إقراره أو إلغائه، 

إنه حجة علينا وتشريع لنا يجب اتباعه، وقال : فقال الجمهور: فقد اختلف العلماء
، ، ولا مجال لتفصيل ذلك وبيان أدلته)٢(ليس شرعا لنا ولا حجة علينا: بعضهم

  . وهي ثابتة لاتتغير ولا تتبدل، كن مسائله قليلة محصورة ل

                                                 
، المستصفى ٢/٣٩٦، جمع الجوامع ٣/٩٣٨، كشف الأسرار٣/١٣٣تيسير التحرير:  انظر)١(

 أصول السرخسي ،١٤٢، تنقيح الفصول للقرافي ص٤/١٣٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٦١
، المَدخل إلى مذهب أحمد ١٤٧/ ١١، الروضة للنووي ٢/٢٧٧، التوضيح والتلويح ٢/١٠٩

  .١٦٧، تسهيل الوصول للمحلاوي ص١٨٦/ ٢، إعلام الموقعين ١٣٥ص
، اموع ٣/١٣١، تيسير التحرير٣/٩٣٢، كشف الأسرار٢٧٦/ ٢التوضيح على التنقيح : انظر)٢(

، ٤١٢/ ٤، شرح الكوكب المنير ٢٨٦/ ٢اجب والعضد عليه مختصر ابن الح، ٩/٢٥للنووي 
 تسهيل الوصول للمحلاوي ،،١٣٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٩٩/ ٢أصول السرخسي 

  .٢٥١/ ٢، المستصفى ٦٦ص
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ما ثبت في الزمن الماضي، فالأصل «:  بأنه/ عرفه الشوكاني: الاستصحاب -٧
، كالحياة للمفقود، والمِلك الآن )١(»بقاؤه في الزمن المستقبل حتى يثبت ما يغيره

عكس، واستصحاب الحكم لمن ثبتت مِلكيته في الماضي، وبراءة الذمة حتى يثبت ال
  .الأصلي والعدم الأصلي

إنه حجة في الإثبات أو النفي عند عدم الدليل، : واختلفوا في حجيته، فقال الجمهور
إنه دليل للدفع والرفع، ولا يصلح : ليس حجة مطلقًا، وقال المتأخرون منهم: وقال الحنفية

  .للإثبات

 تغيير، لأا نقلت من المصادر والأحكام الثابتة بالاستصحاب؛ مستقرة باقية دون
  .السابقة

  الثوابت والمتغيرات في مصادر الشريعة الثابتة: ثالثًا

  :مصادر الشريعة الثابتة هي الستة  السابقة، ولكنها تنقسم إلى قسمين

 وهذه لا يطرأ عليها تعديل ولا تغيير، ولا زيادة ولا المصادر الثابتة مطلقًا، - ١
الإجماع، : ية للأحكام، وأحكامها محصورة، وهينقصان، وهي مجرد مصادر نقل

 .قول الصحابي، شرع من قبلنا، والاستصحاب

، وهي القرآن الكريم والسنة، فنصوصها ثابتة المصادر الثابتة القابلة للاجتهاد - ٢
لا تتغير ولا تتبدل، ولا تقبل الزيادة ولا النقصان، ولكنها قابلة للاجتهاد ، مستقرة

بالفهم والاستنباط، والبيان والتفسير والشرح، : لاجتهادفيها، بل يجب فيها ا

                                                 
، حاشية ٢١٧، مختصر ابن الحاجب ص٣٩١/ ٢جمع الجوامع : ، وانظر٢٣٧ إرشاد الفحول ص)١(

، تسهيل الوصول ١٧٢/ ٤، تيسير التحرير ١٣٣ ص، المدخل إلى مذهب أحمد٢٨٧/ ٢العطار 
، أصول السرخسي ١٧٧/ ٤٠، تيسير التحرير١١٢/ ٤، الإحكام للآمدي ٢٣٧للمحلاوي ص

  .٦١، مختصر البعلي الحنبلي ص٧٣، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٢٣/ ٢
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والقياس عليها، ولا يزال القرآن الكريم والسنة الشريفة منبعين غزيرين للاجتهاد 
واستنباط الأحكام منهما، وهما محطُّ أنظار العلماء والفقهاء واتهدين لاستمداد 

وينطبق ، في القرآن الكريمللخصائص التي أشرنا إليها سابقًا (الأحكام منهما 
، ولا يزال العلماء في كل عصر يعكُفون على القرآن )معظمها على السنة الشريفة

والسنة حتى تقوم الساعة، فينهلون منهما أحكام المستجدات والطوارئ والقضايا 
 .المعاصرة، وهذا من فضل االله تعالى على هذه الأمة

  رةمصادر الشريعة وأصولها المتغي: رابعًا

وهي مصادر تعتمد في أصولها على الظروف والأحوال والمستجدات، فهي أصول 
متغيرة من زمن إلى زمن، ومن مكان إلى آخر، تمُد المسلمين بالأحكام الشرعية للمسائل 

 - الطارئة، والقضايا المستجدة، وتراعي مصالح الناس المتغيرة المتجددة، وهي باب مفتوح 
 العلماء واتهدين؛ لملاحقة كل ما يجري في الحياة مما لا نص فيه،  أمام-مع القرآن والسنة

 الإسلامي ا للناس، وتمنح الشريعةَ عامةً، والفقهلاستنباط الأحكام الشرعية منها، وبيا
المرونةَ والتجديد والحيويةَ، وتوفر الشرعية في الحياة في جميع االات، وتعتمد في : خاصةً

تهاد المفتوح، ولكن تختلف الأسس التي يقوم عليه هذا الاجتهاد، وهذه ذلك على الاج
  :المصادر هي

 ،)١ (»مساواةُ فرعٍ لأصلٍ في علة حكمه« بأنه /  عرفه ابن الحاجب:القياس - ١
وهو من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها لدى جماهير المسلمين، وله أهمية 

                                                 
اشية ، ح٢٦٤/ ٣، تيسير التحرير ٢٢٨/ ٢المستصفى : ، وانظر١٤٧ مختصر ابن الحاجب ص)١(

، ١٤٤، ٩٠/ ١، إعلام الموقعين ١٢٤/ ٢، أصول السرخسي ٢٤٠/ ٢العطار على جمع الجوامع 
، مختصر ٥/ ٤، شرح الكوكب المنير ٥٦، اللُّمع للشيرازي ص٥٩٩الرسالة للإمام الشافعي ص

، ٢٦٨/ ٣، كشف الأسرار ٢٧٥، روضة الناظر ص٢٤٦/ ٢، فواتح الرحموت ١٤٢البعلي ص
  .١٩٨، إرشاد الفحول ص٣/ ٣، اية السول ٢٦٢/ ٣الإحكام للآمدي 
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 غير متناهية، ولا يمكن أن يحيط المتناهي خاصة؛ لأن النصوص متناهية والوقائع
بغير المتناهي، فتظهر الضرورة الحتمية للقياس في التشريع في مجال المتغيرات، ولقد 
 الوسائل التي تؤكد ثبات ا في بيان الأحكام، وكان أحدا كبيرالقياس باب سد

  .الشريعة وخلودها، وصلاحها لكل زمان ومكان

ئيس على القرآن والسنة بأحكامهما التفصيلية، والنصوص والقياس يعتمد بشكل ر
وهو أوسع ، المُحكمة، والقواعد العامة، والأصول الثابتة، فيعين بذلك على الاجتهاد

المصادر وأرحبها وأخصبها، وبابه مفتوح حتى تقوم الساعة، ليغطي أحكام المستجدات 
والأمة وا لذا ، تمع والدولة من قضايا يوميةوالقضايا المستحدثة، وما يواجه الأفراد

كانت أحكام القياس من المصادر المتغيرة المتجددة، وما يصل إليه مجتهد بالقياس ليس 
ملزِما لغيره، ويبقى اال مفتوحا للاجتهاد واستنباط أحكام جديدة متناسبة مع الظروف 

  .اعةوالعصر والمكان، وهذا ما يقوم به علماء كل عصر وإلى قيام الس

 هي المصالح التي لم ينص الشارع على حكمٍ :الاستصلاح أو المصالح المرسلة - ٢
لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، وفيها منفعة تعود بالخير 

تحقيق مصالح الناس؛ : علما بأن مقصد الشرع، على الفرد أو الأمة أو اتمع
  .، ودرء الضرر المتوقع عليهمبجلب النفع لهم، ودفع الفساد عنهم

  :والمصالح في الشرع

وهي التي جاءت النصوص الشرعية لتحقيقها ومراعاا من أجل : إما معتبرة -
 .المحافظة على مقصود الشرع في جلب النفع، أو دفع المفاسد والضرر

وهي التي وردت النصوص بإلغائها وعدم مراعاا؛ لأا مصالح من : وإما ملغاة -
الظاهر، وتخفي وراءها أضرارا ومفاسد ومخاطر دينيةً واجتماعية؛ كالربا حيث 

 .وشرب المسكرات؛ المتفق على تحريمهما بين جميع المسلمين
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اتفق العلماء على تحقيق المصالح للناس، والتعليل ا، وبناء الأحكام : المصالح المرسلة
 دليلاً شرعيا مستقلاً، ويظهر أن عليها في جميع المذاهب؛ لكنهم اختلفوا في اعتبارها

وإذا فسرنا المصلحةَ بالمحافظة على مقصود الشرع؛ «: /الخلاف لفظي، قال الغزالي 
 .)١(»فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكوا حجة

  .)٢(»ويجوز للمصلحة ما لا يجوز لغيرها«: / وقال الشيرازي 

عمدة كل ما يجري في الحياة مما يحقق مصالح الناس فالاستصلاح أو المصلحة المرسلة؛ 
ولم يرد نص شرعي لاعتباره أو إلغائه، وهذا باب واسع وبخاصة في مصالح الأمة والسياسة 
الشرعية، يختلف باختلاف الزمان والمكان، ويتطور كل ساعة، ويشمل كل مجالات 

لتبقى الشريعة رائدة متطورة الحياة، لتأتي الأحكام الشرعية المتغيرة محققةً للمصالح، و
  .متغيرة، متناسبة مع مصالح الأمة، ويبقى المسلمون تحت مظلة الشريعة دوماً

 هو عدول اتهد عن مقتضى قياسٍ جلٍّي إلى مقتضى قياسٍ خفي، أو :الاستحسان -٣
عن حكمٍ كلٍّي إلى حكمٍ استثنائي؛ لدليلٍ انقدح في عقله رجح هذا العدول، وهو 

ترجيح أحد القياسين على الآخر، وإما استثناءُ حكمٍ من القاعدة لمصلحةٍ فيرجع إما 
إلى القياس والمصلحة المرسلة، وهو مصدر شرعي متغير حسب الأشخاص والأحوال 

 .)٣(والأزمان والأماكن، وبخاصة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، خلافًا للشافعية
                                                 

  .٤٠٧ضوابط المصلحة ص:  ، وانظر١/٣١١ المستصفى )١(
، الموافقات ٣/١٧١، تيسير التحرير ١٨٤شفاء الغليل للغزالي ص:  ط محققة، وانظر٢٠٧/ ٣ المهذب )٢(

صول للقرافي ، تنقيح الف٤/١٤٠، الإحكام للآمدي ١٣٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢/٣للشاطبي 
  .٤/٤٣٢، شرح الكوكب المنير ٢٤٢، إرشاد الفحول ص٣٢٩، ضوابط المصلحة ص١٤١ص

، ٦٥، الحدود في الأصول للباجي ص١٤٨، تنقيح الفصول ص٤/١١٢٣ كشف الأسرار:انظر )٣(
، شرح الكوكب ٢٧٦/ ١، المستصفى ١٣٦/ ٤، الإحكام للآمدي ٢/٧٥٧الإحكام لابن حزم 

، الرسالة ٢٨٩/ ٢، العضد على ابن الحاجب ١٣٦إلى مذهب أحمد ص، المدخل ٤٣٢/ ٤المنير 
  .٣٩٤/ ٢، جمع الجوامع ٥٠٥، ٢٥للشافعي ص
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: »مستصفى النسفي«؛ نقلاً عن /نة يقول الشيخ أبو س: العرف والعادة - ٤
ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقَّته الطباع السليمة : العادة والعرف«

عرف عام للناس جميعا، «، ومنه »عرف قولي، وعرف عملي«، وهو )١(»بالقَبول
  .»وعرف خاص لطائفة معينة أو بلد معين

جة ودليلاً شرعيا، ولكنهم اختلفوا     واتفق الأئمة على اعتبار العرف الصحيح ح      
إنه حجة ودليـل  : في اعتباره مصدرا مستقلاً قائما بذاته؛ على قولين، فقال الجمهور       

ليس حجة ودليلاً إلا إذا أرشد الشارع إلى اعتباره،         : شرعي مستقل، وقال الشافعية   
إجمـاع،  أن يكون عاما شاملاً مستفيضا، وألا يعارضه نص أو          : ويشترط للعمل به  

والعرف يعتمد عليه القضاة والمحكِّمون والخبراء في حل المنازعات، لـذا قـال ابـن               
  : / عابدين

والعــرف في الــشرع لــه اعتبــار **        ـدار٢(لذا عليه الحكـم قـد ي( 

  

فهو مصدر تشريعي متغير حسب الأزمان والأماكن، وكلما تغير العرف تغير الحكم، 
مقصد الشريعة في تحقيق مصالح الناس في كل االات مما لا اية له، وهذا يظهر 

  .والبلدان

: فقال /  الذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة، وعرفها ابن بدران:سد الذرائع - ٥

                                                 
  .م١٩٤٧، مطبعة الأزهر، ٢٧، ٨ العرف والعادة ص)١(
، حاشية ١٤٣تنقيح الفصول ص: ، وانظر١٣٢٥ ط الكتبي، ٢/١١٤ رسائل ابن عابدين )٢(

/ ٣، تيسير التحرير ٤٥/ ١٢، المبسوط ١٣٤، المَدخل إلى مذهب أحمد ص٣٩٥/ ٢العطار
: ٩٠في الأشباه والنظائر ص_ رحمه االله تعالى_، وقال السيوطي ٦/٢٢٠، بدائع الصنائع ٣١٧

  . »إن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرةً«
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كل ما «: ، ويعبرون عنه بقولهم)١(»هي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم«
ئمة في الاحتجاج به، واختلف الأ، ، وله تطبيقات كثيرة»أدى إلى حرام فهو حرام

فقال المالكية والحنابلة بقبوله والرجوع إليه واعتباره مصدرا مستقلاً، وخالف 
الحنفية والشافعية في ذلك ولم يصرحوا بالأخذ به، وتوسع المالكية في الاعتماد 

  .عليه

وهو مصدر متغير متبدل، يختلف بحسب البلدان والأزمان، ويعبر عنه بالمآلات، أي 
فإنْ أدى إلى محرم أو فساد أو ضرر فهو : م على الشيء تبعاً للنتيجة التي يوصل إليهاالحك

محرم، ويرجع إليه الحكام في التشريعات والأنظمة، ويعلِّل به الفقهاء في الحُكم على المسائل 
  .الجديدة

                                                 
لفروق للقرافي ، ا١/١٧١المدخل الفقهي العام : ، وانظر١٣٨ المَدخل إلى مذهب أحمد ص)١(

، ٣٩٩/ ٢، حاشية العطار ٦٨، الحدود في الأصول ص١٤٤، تنقيح الفصول ص٣/٣٦٦
، شرح الكوكب ٢١٦/ ١، المستصفى١٠٤/ ٤، الإحكام للآمدي ٧٤٥/ ٢الإحكام لابن حزم 

، تسهيل الوصول للمحلاوي ١٦١/ ٣، اية السول ٢٠٨/ ٦، المحصول ٥/ ٢، ٣٢٩/ ١المنير
  . ٢٣٩ص
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  المبحث الرابع

  الثوابت في الشريعة الإسلامية ونتائجها

ه في السنن الإلهية الكونية الثابتة في الكون والحياة والإنسان؛ فقد بِناءً على ما سبق بيان
قررت الشريعة الإسلامية أحكاما ثابتة مستقرة دائمة، عامة شاملة، لا مجال فيها للتغيير 
والتبديل، وهو ما يؤيده العقل والمنطق، ويطبق عمليا في الحياة عند جميع الشرائع والأمم 

  :ومن خصائصهاوالبلدان والأزمان، 

  الثبات في العقيدة: أولاً

فالعقيدة الإسلامية ثابتة مستقرة بشكل حتمي وائي، لا تتغير ولا تتبدل، ولا تقبل 
المساومة ولا النقص ولا الزيادة؛ لأا تتعلق بالخالق جلَّ وعلا الذي لا يتغير ولا يتبدل، 

نسان، وأيضاً لأن الإيمان بذلك وتتعلق بنظام الكون ونظرة الإسلام للكون والحياة والإ
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  :وينتج ذلك ما يلي

والسنة الصحيحة، وهما مصدران  في القرآن الكريم  ثابتة حصراأن أمور العقيدة - ١
 .ثابتان كما سبق، ولا تثبت العقيدة الإسلامية من مصدر آخر

، لا تختلف منذ آدم عليه واحدة بين جميع الأنبياء والمرسلينأن أمور العقيدة  - ٢
 .، حتى تقوم الساعة ثالصلاة والسلام، إلى خاتم الرسل والأنبياء محمد 

 ثكامل في القرآن الكريم، وبينها رسول االله أن العقيدة الإسلامية نزلت بشكل  - ٣
 .منذ أول البعثة، لذا تكثر في السور المكية التي نزلت بمكة المكرمة

 أن ث ولما سأل كفار مكة النبي لا تقبل المساومة أو المفاوضة،أن العقيدة  - ٤
 جاء يدخلوا في الإسلام بشرط أن يعبدوا االله يوما، ويعبد المسلمون آلهتهم يوما؛

   D C B A   I H G F E«: الرد الإلهي حاسماً
O N M L K J   U T S R Q P    Y X W V

[ Z   ` _ ^ ] \« ] الكافرونسورة[. 

 في أقطار الأرض كلها، منذ عامة شاملة للمسلمين جميعاأن العقيدة الإسلامية  - ٥
رق والمغارب، وهي البعثة وإلى قيام الساعة، يرددها المسلم قديما وحديثًا، في المشا

 .توحد المسلمين، ويسمع الإنسان أصداءها أينما وجد مسلم في المعمورة

  الثبات في الأخلاق : ثانيًا

لا تتغير ولا تتبدل في الأزمنة ، الأخلاق الفاضلة قيم مجردة مطلقة، ثابتة عامة شاملة
اسدة، ينكرها ، وكذلك الأخلاق الف)كالصدق، والأمانة، والكرم، والوفاء(والأمكنة 

، كالكذب، والخيانة، والبخل، ونقض العهود(الشرع والعقل في جميع البلاد والأزمان 
  ).وغيرها
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فالأخلاق ثابتة في القرآن والسنة الثابتين المحفوظين، وهي واحدة في جميع النبوات 
 :يةوفي روا، »إنما بعِثْت لأتمّم مكارم الأخلاق«: ثوالرسالات السماوية، ولذلك قال 

، فثبتت الأخلاق كاملة في القرآن والسنة، عامة شاملة للمسلمين، )١(»صالح الأخلاق«
وقد تقبل استثناءاتٍ للضرورة والظرف والمناسبة، وهي قيم إنسانية يدعو إليها ويلتزم ا 
كل المفكرين والمصلحين في العالم، ويتمسك ا كثير من غير أتباع الرسالات السماوية، 

ز الأخلاق بأا عامة أكثر من العقيدة والعبادة، ويلتزم ا المسلمون وغيرهم، لذا تمتا
  .الأحياء والأموات، في المعاملات والسلْم والحرب والمعاهدات والأَسرى وغيرها

  الثبات في العبادات : ثالثًا

، العبادات في معناها الخاص ثابتة ومحددة في الشريعة الإسلامية، لا تتبدل ولا تتغير
ولا تقبل الزيادة ولا النقصان، ولا تصح العبادة الله تعالى إلا على الصورة والكيفية التي 

فالصلاة المفروضة خمس منذ فرضها االله وحتى قيام الساعة، وهي ذاا يؤديها  أمرنا ا؛
وحتى نوافل العبادات بمعناها ، سائر المسلمين، وكذا الصيام والزكاة والحج وغيرها

تة محصورة بما ثبت بالنصوص الشرعية، وينحصر طلبها بالكيفية التي وردت  ثاب؛الخاص
فيها، لكنها غير لازمة، بل شرِعت لزيادة التقرب والأجر والثواب، للحديث القدسي 

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب : قال االله تعالى«:  قالثالصحيح عنه 
 عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، إليَّ عبدي بأفضلَ مما افترضته

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش ا، 
  .)٢( الحديث»...ورِجله التي يمشي عليها، وإن سألني لأعطينه، ولَئن استعاذَني لأعيذنه

                                                 
 ٩٣٥ رقم٤٠٣، والبخاري في الأدب المفرد ص٢/٣٨١، وأحمد ٥٦٤ في الموطأ صرواه مالك )١(

، ٤٣٧/ ١الفتح الكبير: (انظر، ، والحاكم، وابن سعد١٠/١٩٢دار القلم بدمشق، والبيهقي
  ).٢/٥٧٣، وفيض القدير٢/٢٨

  .٦١٣٧ رقم ٢٣٨٤/ ٥رواه البخاري  )٢(
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هي كل عملٍ صالح قُصد به وجه االله تعالى،  -بمعناها العام- والعبادات الإسلامية
إنما الأعمال بالنيات، وإنما «: ثفهي طاعة وعبادة عامة وشاملة، بشرط النية، لقوله 

، فالأعمال النافعة لا حصر لها، قابلة للتغير، أما ما )١ (الحديث »...لكل امرئ ما نوى
ماكن، لذا نجد شعائر العبادات سبق فهو ثابت لا يتغير ولا يتبدل مع اختلاف الأزمان والأ

  .لا تختلف من بلد لآخر، ولا من زمن إلى غيره

  الثبات في مقاصد الشريعة :رابعًا

وأثبتتها الأحكام، وعملت على إيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان، سواء 
كانت من وهي الأهداف والغايات التي أتت ا الشريعة، وسعت إلى تحقيق معانيها 

، أو من )حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال: (ئجها، الضروريات الخمسونتا
ص (ةالمقاصد الحاجيخسر، ورفع الحرج، وعدم المشقة، والتخفيف بالرأو من )كالي ،

المقاصد التحسينية التي تتطلبها المروءة والآداب وتيسير شؤون الحياة لتكون على أحسن 
وهو مما تقتضيه الأخلاق والأذواق الرفيعة، وتكمل (، وم منهجوجه، وأكمل أسلوب، وأقْ

كالعدل، والرحمة، (، أو من المقاصد العامة للشريعة )به المصالح الضرورية والحاجية
والمواساة، والتكافل، والاعتدال، والحرية، والتسامح، والإحسان، والطهارة، والتعاون على 

الدولة، والقضاء، : (، ومثل ذلك)لأُخوة الإنسانيةالبِر، ومراعاة الفطرة، والتيسير، وا
  ).والجهاد، والعقوبات عامة

وكل هذه المقاصد ثابتة مستقرة ودائمة في الشريعة الإسلامية، لا تتغير ولا تتبدل، 
  .ولكنها تتفاوت في التطبيق، وتختلف في الوسائل كما سيأتي

                                                 
، ، وأصحاب السنن٢٥/ ١، وأحمد ١٩٠٧ رقم ٥٣/ ١٣، ومسلم ١ رقم ٣/ ١ رواه البخاري )١(

  .وغيرهم
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  الثبات في المبادئ العامة في المعاملات: خامسًا

ي التي يحتاجها الناس في حيام، وأقرا الشريعة الإسلامية والقواعد الكلية التي  وه
وهي ثابتة في القرآن والسنة والمصادر ، لا تتغير ولا تتبدل، ولا تختلف باختلاف الزمان

الشرعية، ولعلها أكثر عموما من غيرها؛ لتطبيقها على جميع البشر والشعوب والأمم قديماً 
اءت التشريعات والأنظمة والقوانين المعاصرة بإقرارها وتنظيمها؛ وإن وحديثاً، وج

كالبيع والإجارة، الشركة والجعالة، الرهن والوكالة، الصلح (اختلفت أحكامها وأساليبها، 
  ).والحوالة، الضمان والكفالة، الوقف والوديعة، وغيرها

وركائزها ، ا وقواعدهافهذه المعاملات الثابتة جاءت الشريعة الإسلامية لبيان أسسه
  .ومنطلقاا وأركاا، ومبادئها الأساس، وتركت تفصيلها وأساليبها للتطور والتغير والاجتهاد

  الثبات في الأحكام المتعلقة بالفطرة: سادسًا

وهي التي يعجز العقل البشري عن أن يصل إليها بسلام، أو قد يصل إليها مع 
تمع والأمة، وقد يؤدي الاجتهاد فيها إلى اختلافٍ اختلافات كثيرة تزعزع كِيان الفرد وا

كأحكام  -مع أا تتعلق بأمور ثابتة، وعلاقات لا تتغير ولا تتبدل- شديد واضطراب
الزوجية والقرابة، وهذه لا تتبدل فيها :  للزوجين والأقارب، فإن أساسها وأسبااالميراث

 ولا بين الإنسان وأقاربه وذوي رحِمه، العلاقة بين الزوجين، ولا بين الأبوين والأولاد،
فالأب يظل أبا، والأم تظل أما، والأخ يظل أخا، والأخت تظل أختا، ومثله يقال عن 

  .والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، الأحفاد والحفيدات

لذا جاءت أحكام الميراث كاملة مفصلة في القرآن والسنة، وهي ثابتة في الماضي 
الزواج، والطلاق، : الأسرة أحكاموكذا ، المستقبل، في كل بلاد المسلمينوالحاضر و

والحضانة، والنفقة، والولاية على الُقصر، والعِدة، والرضاع، والوصية بعد الموت، 
  .والوصايا للأوصياء
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، وهي ست أو سبع عقوبات على أشد الجرائم وأخطرها الحدود الشرعيةومثلها 
 تعالى عليها لضمان أمن واستقرار الحياة واتمع، ولا تتفاوت بواعثها نص االله، على الأمة

  .وأفعالها، ولا تتبدل عقوباا إلا عندما يبتعد القضاة والحكام عن منهج االله وشرعه ودينه

 التي شرعها االله في سائر الرسالات، وقررها في القرآن القِصاص والدياتومثلها 
واحد منذ قَتل ابن آدم أخاه وحتى تقوم الساعة، لذا جاء والسنة؛ لأن الإجرام والقتل 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  «: النص القرآني الخالد الموجز

 »a` _ ~ } | { z y  «: وأيضاً، ]١٧٩: البقرة[ »» 
  .]١٧٨: البقرة[

  الثبات في الأحكام المحرمة لذاتها :سابعًا

 الساعة، لا يتغير ولا  وهي كل ما حرم بجوهره وحقيقته، فهو حرام حتى تقوم
يتبدل؛ لأنه يتعلق بالخِلقة والتكوين وإن اختلفت الأحوال المرافقة له، فالكلب نجس ولو 
ربي في البيوت، والخترير نجس محرم وإن عاش في حظائر خاصة، والخمر حرام مهما تغير 

 »مشروبات جنونية«، بل هي »مشروبات روحية«اسمها ووصفُها وسموها كذبا وزورا 
 »فنا«وهما محرمان وإن سموهما ، والغناء فُحش، والرقص مجون، تذهب العقلَ والوعي

  .ورعتهما وزارات الإعلام، وأنفقت عليهما المليارات

والأم والبنت والأخت وسائر المحرمات في النكاح؛ يحرم الزواج ن؛ لأمورٍ تتعلق 
  . يتصل بالقيم والأخلاق وصلة الأرحام واختلاط الأنساببالتكوين الجيني والوراثة، وما

والزنا واللواط محرمان مهما كانت صورهما، ومهما اتخذت الاحتياطات للحماية من 
أمراضهما، وضررهما مشاهد، فمرض الإيدز وغيره يهدد البشرية، وينشأ غالبا عن الشذوذ 

لوقاية، ولم يشفع له التقدم العلمي الجنسي والزنا مهما اتخذت احتياطات النظافة وا
ولا عولمة الاتصالات ، للأدوية والعلاج، ولا التطور المذهل في الطب والصيدلة والمختبرات
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  .والمواصلات، ولا النظام العالمي الجديد

، بل هو »فوائد بنكية«: والربا حرام لذاته حتى تقوم الساعة وإن سموه كذبا وتدليسا
وتعامل به ، وطُبق في أرجاء المعمورة، فاسد؛ لكنه شاع وانتشر في العالمقمة الَمضار والم

أكثر المسلمين، وأفتى بحِله بعض علماء الحكام وأعوان السلاطين، وقد حذَّر من الربا عالِم 
وترجمه الدكتور أحمد ، »كارثة الربا«: في الاقتصاد الألماني قبل خمسين سنة في كتابه

ارث العالمية في الاقتصاد والتجارة والمصارف بسبب الربا، ووقعت النجار، وتلاحقت الكو
م،  فزلزلت اقتصاد الدول الكبرى والصغرى، ولا تزال آثارها ٢٠٠٨الأزمة العالمية سنة 

حتى اليوم، ومعظم دول العالم تعجز عن مجرد سداد الفوائد الربوية عن القروض، 
أموال العالم في أيدي عدد محصور، فيزداد الفقراء والاحتكار العالمي القائم على الربا يجمع 

  .شرقه وغربه، جنوبه وشماله: فقرا، وتتسع شريحتهم على نطاق العالم كله

  نتائج الثبات في الأحكام الشرعية السابقة

 أنزله االله تعالى لتحقيق مصالح البشر،  بوحي سماويأن معظم الأحكام الشرعية -١
P O N M L  «:  ويحرم ما يفسدهافهو سبحانه يشرع ما يصلحها،

 R Q« ]لقه، عليم بكونه، رحيم بعباده، ]١٤: المُلكفاللّه تعالى لطيف بخ ،
A  «: تكفَّل منذ خلق آدم عليه السلام بأن يزوده بالخير والهُدى والصلاح

 P O N M L K J I H G F ED C B
 R Q« ]ث الأنبياء والمرسلين، مبشرين و، ]٣٨: البقرةداةً وبعمنذرين، ه

 .ومصلحين، وأنزل معهم الكتب
في القرآن حصرا، : مفصلة كاملةأن الأحكام الشرعية في ثوابت الشريعة جاءت  -٢

أو في القرآن والسنة، فلا مجال لاجتهاد بشري؛ فالعقيدة، والأخلاق، والعبادات، 
 والفضائل، ومقاصد الشريعة، ومبادئ المعاملات، وأحكام الميراث والحدود
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 »vu t s r q p  « :والقصاص، كلها مفصلة في القرآن، قال تعالى

هو في :  عن ميراث الجَدة في القرآن، قالم ولما سئل ابن عباس، ]٣٨: الأنعام[
، وهكذا ما جاء في ]٧: الحشر[ »s r q p  «: قوله تعالى

  .السنة الصحيحة

بين البشرية التواصلَ الكاملَ  يحققأن ثبات الأحكام الشرعية السابقة  -٣
 لذا فإا لا تختلف من عصر إلى عصر، ومكان إلى آخر، ويشعر والأجيال،

المسلم بالطمأنينة والسعادة في عباداته وأخلاقه وأحكامه العامة؛ إذ يسير على 
 والصالحين، والعلماء، وتتحقق ن ، والصحب الكرامثمنهج رسول االله 

تبقى الشريعة خالدة، ويتحقق و، الإنسانية في أسمى معانيها، وأوسع مداها
كتاب االله : تركت فيكم أمرين، لن تضلّوا ما تمسكتم ما«: الحديث الصحيح

 .)١(»وسنتي
المساواة ، ويؤكد وحدة المسلمين في العالمأن ثبات الأحكام الشرعية يحقق  -٤

 بينهم، فالكل يعتنق عقيدة واحدة، ويلتزم أخلاقًا واحدة، ويصلي صلاة المطلقة
حدة، ويصوم مع جميع المسلمين، والزكاة تحقق رباط الأُخوة بين الأغنياء وا

والفقراء، والحج واحد تتساوى فيه كل الفئات والطبقات والأجناس والألوان 
واللغات، وأحكام الميراث تطبق على الغني والفقير، والرجل والمرأة، والكبير 

فقود، وكذلك يتساوى الناس والصغير، حتى على الجنين في الرحم، والغائب والم
 .في الفضائل وسائر الأحكام الشرعية الثابتة

والسير على وتيرة واحدة في الاستقرار أن ثبات الأحكام الشرعية السابقة يمنح  -٥
 فيرتبون أعمالهم وسائر وحدة التطبيق،الحياة، فيركن الناس إليها، ويطمئنون إلى 

                                                 
  .٣١٩ برقم ١٧٢/ ١ رواه الحاكم في المستدرك )١(
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اعدا للنظام والانتظام في المحاور والأسس شؤوم على أساسها، فتكون عاملاً مس
والجواهر والمنطلقات، ثم يتفرع عنها غيرها، وينطلق المسلم وراءها، ويترك اال 

  .للمتغيرات

فالصلاة تنظّم حياة المسلم وأعماله طوال اليوم وعلى مدار العام، والزكاة تنظم 
، عام، والحج علامة فارقة في العمرميزانية التجار والموسِرين، والصوم معلم بارز في ال

والمسلم يعرف ماله وما عليه في الميراث، ويلتزم الحق في المعاملات ليبني عليها، فيطالب 
  .بحقوقه، ويؤدي واجباته، وهذا  نور وهداية من االله الخالق العليم الحكيم

به لأنه من والمؤمن يطمئن لإيمانه وعقيدته منذ الولادة وحتى الممات، ويرضى بما نزل 
عجبا لأمر المؤمن، كلُّ أمرِه خير، وليس ذلك «: عند االله، كما جاء في الحديث الصحيح

لغير المؤمن، إنْ أصابه خير شكَر فهو خير، وإنْ أصابه شر صبر فذلك خير، وليس 
، كما يطمئن المؤمن لرزقه المقسوم المقدر له مذ كان جنينا، ويردد )١(»ذلك لغير المؤمن

فيتوكل على االله في السراء ، ]١٧٣: آل عمران[ »Ø × Ö Õ  «: ولَه تعالىق
والضراء، ويلتجئ إليه بالضراعة والدعاء، ويطمع برضاه في الدنيا ويوم الجزاء، وينعم 

 ويطمع في أن يلقى مثلَها في ،بالاستقرار والطمأنينة لأخلاقه الفاضلة وحسن خلقه
  .معاملات غيره معه

 في شرع االله، تزيد أسس قويمة، وركائز متينةبت في الشريعة هي أن هذه الثوا -٦
 والكافر كفرا، ويهتدي ا من يشاء ليفوز بسعادة الدنيا ونعيم ،المؤمن إيمانا

الآخرة، وتقيم اتمع الإسلامي الفاضل في الحاضر والمستقبل كما أقامته في 
  .الماضي

                                                 
  .-رضي االله عنه-  عن صهيب،٣٣٢/ ٤، وأحمد ٢٩٩٩ رقم ١٢٥/ ١٨ رواه مسلم )١(
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  المبحث الخامس

  لامية ونتائجهاالمتغيرات في الشريعة الإس

  إقرار المتغيرات في الشريعة : أولاً

فتحت الشريعة الإسلامية الباب أمام الأحكام المتغيرة والمتجددة  المختلفة حسب 
وكان من عظمة الإسلام وسر بقائه واستمراره؛ أن ، الأشخاص والأماكن والأزمان

وإنما اقتصر على وضع أسسها الأمور القابلة للتغير والتبدل لم يجزم ا ولم يفصل فيها، 
وركائزها ومنطلقاا، وقرر المبادئ العامة والقواعد الكلية، وحدد أهدافها وغاياا 
ومقاصدها النافعة النبيلة الصالحة، وترك تفصيلها وبياا للعلماء واتهدين في ضوء 

 إلى الأهداف التي الأسس التي أرشد إليها الشرع الحنيف وأصول التشريع المتغيرة، وصولاً
  .طلب تحقيقَها

 قاضيا إلى اليمن، ثحين بعثه رسول االله  ط والأصل في ذلك حديث معاذ
فإن لم «:  أقضي بكتاب االله، قال: ؟ فقال»كيف تصنع إن عرض عليك قضاء«: (فسأله

فإن لم يكن في سنة رسول «: ، قالثفبسنة رسول االله : ؟ قال»يكن في كتاب االله
:  على صدره، وقالث فضرب رسولُ االله -لا أُقَصر- أجتهد رأيي ولا آلو:  قال»االله؟

  . )١()»الحمد الله الذي وفَّق رسولَ رسولِ االله لما يرضي االلهَ ورسولَه«

كالقياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، :  والاجتهاد يشمل جميع المصادر المتغيرة
رعية ليست حتمية ولا ثابتة؛ بل متغيرة تخضع وهذه الأحكام الش، والعرف، وسد الذرائع

لذا فهي كثيرة ، للظروف والمناسبات، والتطور والحياة، بحسب الوسائل الموصلة إليها

                                                 
، ٢٣٦،٢٤٢، ٥/٢٣٠وأحمد ، ٣٠٨/ ٨، والنسائي ٤/٥٥٧، والترمذي٢/٢٧٤رواه أبو داوود )١(

، ٤/١٨٢التلخيص الحبير: (، وهو مما تلقته الأمة بالقبول١٠/١١٤، والبيهقي١/٦٥والدارمي 
  ).٢٠٢إرشاد الفحول ص
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وقد تزيد عددا ونسبة عن الأحكام الثابتة، وهي التي منحت الشريعة السعة ، جدا
كر هنا بعض وسنذ، والشمول والمرونة وحسن التطبيق، والصلاحية لكل زمان ومكان

  .الأمثلة عليها

  المتغيرات في الشورى: ثانيًا

في القرآن الكريم أمر بالشورى في آية واحدة، وبعبارة موجزة مختصرة معجزة، هـي              
 ولأمتـه،   ثوهي خطاب للـنبي     ، ]١٥٩: آل عمران [ »[ ^ _`  «: قوله تعالى 

n m l k j i  « :ووصف االله المؤمنين المتقين العابدين بـأم      
q p o s r « ] ن صفة الشورى بـصفات الإيمـان       ، ]٣٨: الـشورىفقر

  .والاستجابة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكلها من أركان الإسلام

والشورى واجبة شرعا على مختلف الأصعدة وجميع المستويات وفي كل الأمور، ففي 
والشركاء، بين الأزواج، والمسافرين، والإخوة، : كل الأمور يجب التشاور والمشاورة

والطلاب، والمدرسين، والإدارات في الشركات والوزارات ودور العلم، وفي مجالس 
، ورئاسة الدولة، وبين أهل العلم والقضاة )مجلس الأمة، ومجلس الشورى(النواب 

  .واتهدين، وغير ذلك

، فتقبل في جميع الصور؛ متى حسنت النية، وسيلة للشورىولم يحدد الشرع الحنيف 
م القصد، فالمطلوب التشاور وعدم الاستبداد بالرأي أو الانفراد بالقرار؛ وسلِ
Ä Ã  «:  التي تدمر صاحبها وتضر الأمة واتمع، قال تعالى»الديكتاتورية«كـ

 Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å« ]٢٥: الأنفال[ ،
لمًا؟ كيف ننصره إن كان ظا: قالوا، »انصر أخاك ظالمًا أو مظلوما«: ثويقول النبي 

  .)١(»بمنعه عن ظُلمه«: قال

                                                 
  .٢٥٨٤ رقم ١٣٨/ ١٦، ورواه مسلم بلفظ آخر ٢٣١٢ رقم ٨٦٣/ ٢ رواه البخاري )١(
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 لاختيار الناس وسائلهاوفضائل الشورى ومحاسنها كثيرة، لذا أمر الشرع ا، وترك 
  .بل تختلف حتى في البلد الواحد، في كل زمان ومكان، وبلد وجماعة

،  أبي بكربيعةفي : ولقد أخذت الشورى في الخلافة والدولة الإسلامية؛ صورا مختلفة
 الحسن ومعاوية اختيارثم ،  على عليالإجماعثم ،  عثماناختيار عمر، ثم لافاستخثم 

 ثمَ من جاء بعدهم حتى انتهاء الخلافة الإسلامية، وتختلف الشورى في البلاد العربية ن
  .وتتسع أحكامها وتغير، والإسلامية، من بلد لآخر، ومن زمن لغيره

  المتغيرات في العقود: ثالثًا

c b a  «: ى الأمر بالتراضي في المعاملات، فقال تعالىاقتصر الشرع عل
 hg f e d« ]وأُحل )١(»إنما البيع عن تراض«: وفي الحديث، ]٢٩: النساء ،

وشرعت ، ]٢٧٥: البقرة[ »Z Y X W ]\  «: البيع وحرم الربا قال تعالى
، ]٢٦: القَصص[ »} |{ ~ � ¡ ¢ £ ¤  «: الإجارة

  .وغيرها من سائر العقود

وصيغة الرضا، ثم ترك الشرع بقية ، والمحل، العاقدين: ت السنة وجود الأركانوأكد
 وفتح اال للزيادة في -  مسماةً وغير مسماة-ذلك للاجتهاد، لتحديد أنواع العقود

  .الإجراءات بحسب الحاجة والمصلحة، مما يتبدل ويتغير حسب الأزمنة والأمكنة

قود وأنواعها حسب مصلحة الطرفين ورضاهما، وفتح باب الاشتراط والشروط في الع
z }  «: لتحديد آثار العقد والنتائج المترتبة عليه، ثم حثّ على التطبيق والالتزام

:  وفي رواية»المسلمون على شروطهم«: ثوقال ، ]١: المائدة[ »| { ~_ 

                                                 
مغني المحتاج (، وصححه ابن حبان ١٧/ ٦، والبيهقي ٢١٨٥ رقم ٧٣٧/ ٢ رواه ابن ماجه )١(

٢/٣.(  
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مقاطع الحدود عند « :ط، وقال عمر بن الخطاب )١(»المؤمنون عند شروطهم«
، وبقي ذلك خاضعاً للمتغيرات بحسب الأشخاص )٢(»ولها ما شرطَتالشروط، 

  .والموضوعات والأزمنة والأمكنة، مما يكتب فيه الدات، وبخاصة في المذهب الحنبلي

واجتهد العلماء في أنواع العقود، فقبلوا عقوداً جديدة لم تعرف زمن البعثة، 
والعلاج في   والاشتراك في الاتصال،كالاستصناع، والمقاولة، والضيافة، وبيع الوفاء،(

  ).المستشفيات، وغيرها

وأجازوا استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التعاقد والقبض والاستلام والتسليم، 
كالرسائل، والهاتف، والبرقية، والفاكس، والتلكس، والإنترنت، ورسائل الهاتف (

 والشراء، وتوثيق عقود الزواج في وقبلوا الإجراءات الجديدة لتوثيق عقود البيع، )المحمول
المحكمة أو الدائرة المدنية، وتوثيق الطلاق أمام الشهود أو القاضي، وغيرها من التوثيقات 
التاريخية والمعاصرة، تأكيدا لأمر الشرع بتوثيق الشهادة والكتابة والرهن والكفالة، 

يد الذي اشترط الشرع والعقد الوح، فأصبحت عِلما قائما حسب المتغيرات والمستجدات
لا نكاح إلا بولي « :ثله أمراً غير التراضي هو عقد النكاح، فطلب فيه الشهود بقوله 

، لخطورته وما يترتب عليه من آثار في المهر والعِرض والنسب والنفقة )٣(»وشاهدي عدل
  .والتحريم وغيرها

                                                 
، ٥٨٤/ ٤، والترمذي وصححه ٢٧٣/ ٢،  ورواه أبو داوود ٧٩٤/ ٢قًا  ذكره البخاري معل)١(

  .٢٧/ ٣،  والدارقطني ٤٩/ ٢والحاكم وصححه 
  .٢٢٧/ ٦  رواه عبد الرزاق في المصنف )٢(
، ٢٢٥، ٢٢١/ ٣، والدارقطني ١٤٨/ ١٠، ١٢٦، ١٢٥، /١٢٤، ١١١/ ٧ رواه البيهقي )٣(

، ٢/٣١٧والشافعي، بدائع السنن ) ٦/١٤٢وطارنيل الأ(، وأحمد من رواية ابنه عبد االله ٢٢٦
، ورواه ابن حبان ١١٠٧ رقم ٢٢٤/ ٤، والترمذي ١/٤٨١أبو داوود : وروى شطره الأول

  .٣٠٤كاملاً مع زيادة، موارد الظمآن ص



 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية٤٠

  المتغيرات في الوسائل: رابعًا

عة، وبينا الأهداف المطلوبة في أمور كثيرة، ولكن لم حدد القرآن والسنة مقاصد الشري
  .ينصا على الوسائل الموصلة لها، والسبل التي يجب اتباعها

، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، وقال »الوسائل تأخذ حكم الغايات«وقرر العلماء أن 
ام الوسيلة إلى الحر«، و»كلَّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«: علماء الأصول

، كما سبق في المآلات وسد الذرائع، ومع ذلك لم ترد نصوص تفصيلية في معظم »حرام
الوسائل، بل ترك أمرها للاجتهاد والتغيرات، واختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن، 

  :حتى في العبادات، فمن ذلك

 فوسيلة الوصول إلى مكة متغيرة، وكَتب الفقهاء فيها بما يناسب :وسائل الحج - ١
أزمام وبلدام، واليوم تعددت وسائله الإدارية، ووسائل الانتقال والسفر 

 .المتناسبة مع العصر

في جبايتها، وتوزيعها، وحفظها، ونقلها، :  تركت للاجتهاد:وسائل الزكاة - ٢
 .وفيها أحكام متغيرة بحسب البلدان والأزمنة

ح، وخطط الحرب، لم يحدد القرآن والسنة في الجهاد نوع السلا: وسائل الجهاد - ٣
¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ±  «: إلا في قوله تعالى

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
فالآية ذكرت الخيل فقط، وبدأت بالأمر بالقوة بشكل ، ]٦٠: الأنفال[ »¾¿ 

عام بحسب ما يستطيع المسلمون؛ لذا تنوعت الأسلحة، واختلفت خطط المعارك 
  .بحسب القائد والزمان والمكان

S R Q  «: قال االله تعالى: واصلاتالمتغيرات في الم -٤
 Z Y X W VU T« ]فنصت الآية على ، ]٨: النحل
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Y X W  « الوسائل المتوفرة زمن نزول القرآن، وأشارت إلى المزيد المتغير
 Z« ، فأصبحت الوسائل القديمة شبه نادرة أو معدومة في المدن الكبرى

يق الأهداف من  لتحق-خاصة وعامة- وبين الدول، ووجدت وسائل متطورة 
 .الانتقال والسفر، وصارت لها شركات محلية وعالمية

ما أنزل «: ، وقال)١(»تداووا عباد االله«: ث قال :المتغيرات في الطب والدواء -٥
 وكان الطب والتداوي حسب المتيسر دون تحديد ،)٢(»االله داءً إلا أنزل له شفاء

العلمي والتقني، والمختبرات دواء، وترك ذلك للاختراعات والاكتشافات والتطور 
 .وغيرها من الوسائل التي تحقق التدواي والشفاء بإذن االله تعالى، والأشعة

 رغَّب القرآن والسنة في العلم والتعليم، وتركا  :المتغيرات في الوسائل التعليمية -٦
الوسائل والطرق والأساليب للإبداع البشري والفكر الإنساني بحسب البلدان 

 .شخاص والمؤسسات والوزارات، وما نشاهده اليوم دليل على ذلكوالأزمنة والأ
 أمر القرآن الكريم والسنة بإقامة القسط :المتغيرات في وسائل القسط والعدل -٧

والعدل، وهو أحد المقاصد العامة للشريعة، ولكن لم يحددا منهجا وطريقًا لذلك، 
ت إجراءاا بحسب  وتغير،ولذا تعددت المحاكم وتوسعت لإقامة القسط والعدل

الزمان والمكان، وصدرت الأنظمة والقوانين والتشريعات المحلية والدولية في 
 .إجراءات المحاكمة، ودرجات القضاء، وتنوع الاختصاصات

فقد أمر ما القرآن والسنة، واختلف تطبيقها : المتغيرات في القِصاص والديات -٨
  .العملة، ووسائل الإدارة في التنفيذوتنفيذها بحسب الوسائل المتوفرة في كل بلد، و

                                                 
، وابن ٢/٣٣١، وأبو داوود٢٠٣١ رقم ٣٣٩والترمذي ص، ٢٧٨/ ٤، ١٥٦/ ٣  رواه أحمد)١(

  .٣٤٣٦ رقم ٣٧٢ماجه ص
  .٥٣٥٤ رقم ٥/٢١٥١ البخاري  رواه)٢(



 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية٤٢

ومثله يقال في الوسائل التي لم ينص عليها الشرع، وتركها للمتغيرات بحسب  -٩
وقد قرروا ، الزمان والمكان والأشخاص والتطور، يجتهد فيه العلماء في كل عصر

أن الوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، وأن الوسيلة إلى أرذل المقاصد 
  .رذل الوسائلمن أ

  نتائج التغير في الأحكام الشرعية

  : النتائج التالية- من القرآن والسنة- ينتج عن فتح مجال المتغيرات في الأحكام الشرعية

 وهو أوسع الاجتهاد، أن مصدر المتغيرات الشرعية والأحكام التفصيلية هو -١
 وأجمع  في حديث معاذ السابق،ثمصادر التشريع الإسلامي؛ أقره رسول االله 

العلماء على مشروعيته والعمل به منذ زمن النبوة حتى اليوم، مع اختلاف النسبة 
،  )هـ٩١١ت(في كل عصر، ولا يزال باب الاجتهاد مفتوحا، وللسيوطي

 »الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهِلَ أن الاجتهاد فرض«: كتاب قيم سماه
  .وهو مطبوع

أتي الاجتهاد ليبين أحكامها في كل عصر، والاجتهاد والوقائع والحوادث غير محصورة، في
، والاستحسان، والقياس، الإجماع: ويشمل، يقع فيه الاختلاف أولاً، والتغيير ثانيا

  .وغيرها، وسد الذرائع، وقول الصحابي، والعرف، والاستصحاب، والاستصلاح

مة والأركان ويستنير الاجتهاد بالضوابط والأسس والقواعد الكلية والمبادئ العا
والمقاصد التي وردت في النصوص الشرعية، ثم يبين الأحكام على أساس هذه المبادئ 

  .الشرعية

 للوقائع والمسائل أن الأئمة والعلماء اتهدين في السابق قاموا ببيان جميع الأحكام -٢
والنوازل والفتاوى التي وقعت في عصرهم، ولبوا حاجة الأمة واتمع والدولة 

راد، ووصلوا إلى افتراض الحوادث والوقائع التي يمكن أن تقع في المستقبل، فبينوا والأف



  رات في الشريعة الإسلاميةالثوابت والمتغي ٤٣

 .أحكامها، وتركوا لنا ثروة عظيمة، وتراثًا زاخرا لا مثيل له في العالم
 أن العلماء اليوم، والفقهاء، والمختصين بالشريعة، مطالبون حتما بالاجتهاد -٣

لأحكام الشرعية لكل ما يجري وما ومتابعة السير على طريقة السلف؛ لبيان ا
يحدث، وما يطرأ ويكتشف ويخترع، مما يحتاجه الناس ويلبي مصالح الأمة 

 .والدولة، واتمع والأفراد
 نتج عنها ظهور عدد من كبار العلماء أن الصحوة الإسلامية المعاصرة، -٤

 أهم القضايا واتهدين، وإنشاء اامع الفقهية، وعقد المؤتمرات الدولية؛ لدراسة
المعاصرة، والوصول إلى حلول مشرفة، تطبق عمليا في كثير من البلاد الإسلامية، 
كالمصارف الإسلامية، والتكافل التعاوني، والقوانين والأنظمة الشرعية المعاصرة، 

 .وانتشار المعاهد الدينية وكليات الشريعة والجامعات الإسلامية في الأقطار والبلدان
 هي خلاصة المتغيرات في ؛»تتغير الأحكام بتغير الأزمان «: الفقهيةأن القاعدة -٥

  .)١(، ونظمتها القوانين المعاصرة٣٩الشريعة، دونتها مجلة الأحكام العدلية في المادة 

واتفقت المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأحوال الناس؛ هي ما بني 
ف والعادة وغيرها، فإذا لم تتلاءم وأوضاع الزمان على القياس ودواعي المصلحة والعر

ومصلحةَ الناس؛ وجب تغييرها، وإلا كانت عبثًا وضررا، والشريعة مترهة عن ذلك، ولو بقي 
الحكم على ما كان أولاً؛ لَوقعت المشقة والضرر بالناس، وخولفت قواعد الشريعة في 

لمذهب الواحد فإن كثيرا من المتأخرين التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد، وحتى في ا
خالفوا ما نص عليه المتقدمون في مواضع بنوها على ما كان في زمام؛ لعلْمهم بأنه لو حدث 

                                                 
، »القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة«:  انظر شرح هذه القاعدة وتطبيقاا في كتاب)١(

، باب الوسائل والمقاصد،  للعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام: وما بعدها، وانظر٣٥٣ص
١٧٣ ،١/٧٤.  
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  .إنه اختلاف عصر وزمان، وليس اختلاف حجة وبرهان: في زمام لقالوا بما قالوا، ويقولون

عوائد تدور معها حيثما الأحكام المترتبة على ال«: / قال ابن فرحون المالكي
  .)١(»دارت، وتبطل معها إذا بطلت

 الذي يجوز الاختلاف فيه في الواقعة الاجتهادأن المتغيرات في الشريعة تعتمد على  -٦
الواحدة في الزمن الواحد من الشخص الواحد، ويتغير بتغير الأشخاص والأزمان 

كالعرف، وتحقيق المصالح،  (والأماكن؛ لأنه مبني على المصادر الاجتهادية المتغيرة،
فإن ،)والاستصحاب، والاستحسان، وسد الذرائع للشر والضرر، والقياس

الأحكام المبنية على هذه المصادر تتغير عند تغير الأساس الذي بنيت عليه، كتغير 
 .أعراف الناس ومصالحهم من زمان إلى آخر، ومن مكان إلى غيره

 المعاصرة، والمستجدات الفقهية، يا الجديدةالقضا: يدخل في المتغيرات الشرعية -٧
 لم تكن معروفة أحكام شرعية جديدةوالمكتشفات والمخترعات، فإا تحتاج إلى 

العلماء واتهدون واامع الفقهية، وهيئات كبار : من قبل، يكلَّف بحصرها
العلماء، ولقد حدث ذلك ولكن بصورة غير كافية ولا وافية؛ لأسباب ومعوقات 

  .، نأمل أن يتم تداركها إن شاء االله)٢(كثيرة

                                                 
  .٢٨يروت، ونقل مثله عن القرافي في الفروق،  ط دار الكتب العلمية، ب٧٢/ ٢ تبصرة الحكام )١(
تراكم المسائل طوال ستة قرون سابقة وصفت  بالجمود، ودعوى قفل باب الاجتهاد، وقلة :  منها)٢(

وعدم تفرغ المختصين، والتعصب المذهبي، وعدم تطبيق الشريعة في الواقع ، العلماء اتهدين
د الاجتهاد جمودا، وأيضا الهجوم الشرس على التشريع والحياة في معظم البلاد الإسلامية، مما زا

، والغزو الفكري المتلاحق، والاستعمار الثقافي والاقتصادي والسياسي، الإسلامي والشريعة الغراء
  .ومحاصرة الفكر الإسلامي بالعولمة والنظام العالمي الجديد وفرض الأمر الواقع
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  المبحث السادس

  أثر الثوابت والمتغيرات في الشريعة

  :إن عرض الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية ينتج عنه الآثار التالية
الربانية، والملاءَمة للفطرة، : في: تحقيق أهداف الشريعة الإسلامية وميزاا: أولاً

لإيمان، وانسجامها مع الأخلاق، وصلتها بالعبادات،والشمول، والكمال، وارتباطها با
: والتوازن، والثبات، والوسطية والاعتدال، والعالمية، والإنسانية، والتطور، مع المقاصد العامة

العدل، والرحمة، والتيسير، ورفع الحرج، وقلة التكاليف، وتحقيق منافع الناس، والدعوة إلى 
  .والحكمة، والاستقامة، والوضوح، والسهولة، لمساواة، وتقدير الوقتوا، العلم والعمل

 صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، أن الثوابت والمتغيرات في الشريعة تحقق :ثانيا
  .وهذا فرع عن الأهداف السابقة في العالمية، والكمال، والشمول وتحقيق منافع الناس

 التي سبق عرضها في المبحث الرابع، تائجالن أن الثوابت في الشريعة تحقق :ثالثًا
باعتمادها على الوحي السماوي، وكوا جاءت غالبا مفصلة كاملة، تحقق التواصل 
الحقيقي الكامل بين البشرية والأجيال، وتحقق وحدة المسلمين في العالم، وتكشف المساواة 

أسس قويمة، وركائز المطلقة بينهم، وتمنحهم الاستقرار والثبات ووحدة التطبيق، وهي 
  .متينة في التشريع، تزيد المؤمن إيمانا بدينه وشريعته ورسوله وتاريخه

 المبحث الخامس، باعتمادها نتائج أن المتغيرات في الشريعة الإسلامية ينتج عنها :رابعا
بمقتضى قوله عليه الصلاة ،  القابل للاختلاف والصواب والخطأ والتغيرالاجتهادعلى 

، وهو )١(»إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر«: والسلام

                                                 
، ٢٦٨/ ٢، وأبو داوود ١٧١٦ رقم ١٣/ ١٢ ، ومسلم٦٩١٩ رقم ٢٦٧٦/ ٦ أخرجه البخاري )١(

، ٢٠٣/ ٤، والدارقطني ٨٨/ ٤صححها الحاكم ، )فله عشرة أجور: (وغيرهم، وفي رواية أخرى
  .٢٠٥/ ٥وأحمد 
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ما قام به الأئمة واتهدون في السابق واللاحق، وبخاصة مع الصحوة الإسلامية المعاصرة 
الأحكام تتغير بتغير «في القرن الرابع عشر الهجري وما يليه، وتقرر لدى الجميع أن 

ة في التشريع هي الملاذ لمعرفة المستجدات والنوازل والقضايا وأن المصادر المتغير، »الأزمان
  .المعاصرة، ولمعرفة أحكام المخترعات والمكتشفات والتقنيات والتطور العلمي

 في الوسائل مرونة الشريعة أن الثوابت والمتغيرات في الشريعة تؤكد :خامسا
وبخاصة في السياسة ، لعمليةوالأساليب، وفي الفروع والجزئيات، وفي الشؤون الدنيوية وا

  .)١(الشرعية

ما جاء في القرآن والسنة من أحكام تفصيلية كاملة ثابتة، : ويدل على هذه المرونة
ومبادئ مجملة وعامة، وقواعد كلية، وأسس تشريعية، فجاء الاجتهاد لإعمالها والاعتماد 

  .عليها، ووجد فيها الفقهاء واتهدون حرية واسعة لإعمال الرأي

 لأا تنظم خلودها وشمولها، أن الثوابت والمتغيرات في الشريعة دليل على :ادساس
علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقات الأفراد والجماعات، منذ البعثة وحتى تقوم 
الساعة، لا تفصل بين الدين والدنيا، أو الدين والسياسة، أو الدين والفكر، أو الدين 

لٌّ لا يتجزأ، فيجب أن تؤخذ كلُّها لتكون قوة مؤثرة فاعلة لإحداث والتشريع، وأا ك
  .التغيير الاجتماعي الشامل

 جميع الأحداث والوقـائع     تغطي بيان أحكام   أن الثوابت والمتغيرات في الشريعة       :سابعا
 والمستجدات والمعاملات، وتلائم بين الثوابت وبـين التطـورات الكونيـة والاختراعـات            

  . والتقدم العلمي والتقنيات المعاصرة، وكل ما يقع في الكون ويتعلق بالإنسانوالاكتشافات،

 والتشريعات في العالم تضاهي جميع الأنظمة أن الثوابت والمتغيرات في الشريعة :ثامنا
  .القديم، والحاضر والمستقبل، ولا تقف عند حد ولا زمان ولا مكان

                                                 
  .٤٦النظرية العامة للشريعة الإسلامية ص:  انظر)١(
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  الخاتمة

  .تائج والتوصياتنذكر أهم الن، في اية هذا البحث

  نتائج البحث : أولاً

 . رسول االله للناس كافةثالإسلام دين االله الكامل الخالد، ومحمد  -١

الثوابت في الشريعة هي الأحكام المستقرة أبدا، والمتغيرات في الشريعة هي المتبدلة  -٢
بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، وكلها ضمن شريعة االله لعباده 

 .؛ الذي يمتاز عن غيره بميزات كثيرة وخصائص فريدة) الدين الخاتم(م في الإسلا

السنن الإلهية الكونية ثابتة بالعيان، منها سنن كونية متغيرة ملموسة، وسنن كونية  -٣
ثابتة ومتغيرة معا، ومن عظمة الشريعة أن وضعت الأحكام التي تتناسب مع كل 

 .قسم

لى الوحي الإلهي، وبعضها ثابت لا أن مصادر الشريعة وأصولها كثيرة ترجع إ -٤
وهي القرآن، والسنة، والإجماع، وقول الصحابي، وشرع من (يتغير ولا يتبدل،

، وهي إما ثابتة مطلقًا، وإما ثابتة قابلة للاجتهاد في )قبلنا، والاستصحاب
، وبعضها متغير لملاحقة كل ما يجري في الحياة مما لا نص )كالقرآن والسنة(فهمها

 ).وسد الذرائع، والعرف، والاستحسان، والمصالح المرسلة،  القياسوهي(فيه،

أن الثوابت في الشريعة تشمل الأحكام الاعتقادية، ومبادئ الأخلاق، وأحكام  -٥
العبادات بمعناها الخاص، كما تشمل مقاصد الشريعة، والمبادئ العامة في 

اث، وأحكام الحدود كالزواج والمير(المعاملات، والأحكام العامة المتعلقة بالفطرة
، وهي تعتمد على الوحي )والقِصاص والديات، والأحكام المحرمة لذاا

السماوي، مفصلة وكاملة في القرآن والسنة، تحقق التواصل الكامل بين البشرية 
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والأجيال، ووحدة المسلمين في العالم، وتؤكد المساواة بين المسلمين، وتمنحهم 
تطبيق والطمأنينة الكاملة، وهي أسس قويمة، وركائز الاستقرار والثبات ووحدة ال

 .تزيد المؤمن إيمانا، متينة

أن الشريعة الإسلامية أقرت المتغيرات بما يتفق مع السنن الكونية المتغيرة والمصادر  -٦
بما يحقق بقاء الإسلام واستمراره، ومنحت التشريع السعة والشمول ، المتغيرة

ية لكل زمان ومكان، كالمتغيرات في الشورى، والمرونة وحسن التطبيق والصلاح
والوسائل ، والعقود، ووسائل الحج والزكاة والجهاد والمواصلات، والطب والدواء

التعليمية، ووسائل القسط والعدل، والمتغيرات في القِصاص والديات، ومصدر 
الاجتهاد الذي مارسه السلف والخلف لبيان جميع الأحكام : هذه المتغيرات

 -  وبخاصة مع الصحوة الإسلامية-زل والمسائل، ويطالب به علماء العصروالنوا
وأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، مع جواز الاختلاف فيه، وتأمين 

 .الأحكام الشرعية لكل ما يجد في الحياة

تؤثر الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية في تحقيق أهدافها وميزاا، فهي  -٧
ل زمان ومكان، وتؤكد ما نتج عن الثوابت والمتغيرات، وتبرز مرونة صالحة لك

الشريعة في الوسائل والأساليب، والفروع والجزئيات، والشؤون الدنيوية 
والعملية، وتوجب الاعتماد على ما جاء في القرآن والسنة من أحكام مجملة، 

بقاء بابه مع حرية الاجتهاد و، ومبادئ عامة، وقواعد كلية، وأسس تشريعية
 .مفتوحا إلى قيام الساعة
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  التوصيات: ثانيًا

 . والعض عليها بالنواجذ، وعدم التفريط بجزء منها بالشريعة الإسلامية،التمسك -١

 . دون تجزئة، ولا تمزيق، ولا ترقيعبأخذ الشريعة الإسلامية كاملة،نوصي  -٢

 . وخصائصهاببيان ميزات الشريعة الإسلاميةنوصي العلماء والدعاة  -٣

 وبيان فضلها وأهميتها في البلاد الإسلامية بالدعوة لشريعة االله تعالى،نوصيهم  -٤
 .ليزداد المؤمن إيمانا وثباتا، وفي بلاد العالم ليطلع الناس على عظمتها

 لمعرفة أصول التشريع الثابتة إحياء دراسة علم أصول الفقه،نوصي بوجوب  -٥
 للالتزام ا، حتى لا تزيغ الأهواء، والمتغيرة، ومعرفة قواعد الاجتهاد والاستنباط

 .ولا تجمح العواطف، ولا تجمد العقول

 وتأمين زيادة أعدادهم وتفرغهم، ومطالبتهم برعاية علماء الشريعة،نوصي  -٦
بمواكبة العصر لبيان الأحكام الشرعية لكل ما يقع ويجد ويطرأ، لبيان ذلك 

  .للناس

  . أجمعين، والحمد الله رب العالمينوصلى االله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه
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  أهم المصادر والمراجع
 - مؤسسة الحلبي، القاهرة) هـ٦٣١(، علي بن أبي علي الآمدي الإحكام -١

 .م١٩٦٧
مطبعة الإمام، مصر، ) هـ٤٥٦(الإحكام، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي  -٢

 .ت.د
، مصطفى البابي الحلبي) هـ١٢٥٠(إرشاد الفحول، محمد بن علي الشوكاني  -٣

 .م١٩٣٧/ هـ١٣٥٦القاهرة، 
أصول تدريس التربية الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي، دار اليمامة، دمشق،  -٤

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦
تصوير دار ) هـ٤٩٠(أصول السرخسي، محمد بن أبي سهل السرخسي،  -٥

 .م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣المعرفة، بيروت، 
/ هـ١٤٢٥مشق، الاعتدال في التدين، الدكتور محمد الزحيلي، دار اليمامة، د -٦

 .م٢٠٠٤
دار الكتب ) هـ٧٥١(إعلام الموقعين، محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية  -٧

 .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨الحديثة، القاهرة، 
دار الأنوار، مصر، ) هـ١٤القرن(بدائع المنن، جمع عبد الرحمن البنا الساعاتي  -٨

 .هـ١٣٦٩
 .هـ١٤١٧ة، حسن محمد سفر، نشر المؤلف، جد. تاريخ التشريع الإسلامي، د -٩
تاريخ التشريع الإسلامي، السبكي، السايس، البربري، دار العصماء، دمشق،  - ١٠

 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧
دار الكتب ) هـ٧٩٩(تبصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي  - ١١

 .ت.العلمية، بيروت، د
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مصطفى البابي ) م١٩٢٠(تسهيل الوصول، محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي  - ١٢
 .هـ١٣٤١ الحلبي، مصر،

مصطفى البابي الحلبي، مصر، ) هـ٨١٦(التعريفات، الشريف الجرجاني  - ١٣
 .م١٩٣٨/ هـ١٣٥٧

شركة الطباعة، القاهرة، ) هـ٨٥٢(التلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني  - ١٤
 .م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤

مطبعة كلية الشريعة ) هـ٦٨٤(تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس القرافي - ١٥
 .م١٩٦١/ هـ١٣٨١بالأزهر،

المطبعة ) هـ٧٩٢(ح على التوضيح على التنقيح، مسعود بن عمر التفتازاني التلوي - ١٦
 .هـ١٣٢٢الخيرية، مصر، 

) هـ٨٦١(لأمير بادشاه، شرح التحرير للكمال بن الهُمام ، تيسير التحرير - ١٧
 .هـ١٣٥١مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

حسن العطار، ) هـ٧٧١(حاشية العطار على جمع الجوامع لابن السبكي  - ١٨
 .هـ١٣٨٥ البابي الحلبي، مصر، مصطفى

مكتبة الكوثر، الرياض، ) هـ١١٧٦(حجة االله البالغة، شاه وليُّ االله الدهلوي  - ١٩
 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠

مؤسسة الزعبي، بيروت، ) هـ٤٧٤(الحدود في الأصول، أبو الوليد الباجي  - ٢٠
 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٢

صر، مصطفى البابي الحلبي، م) هـ٢٠٤(الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي  - ٢١
 .م١٩٤٠/ هـ١٣٥٨

مؤسسة الرسالة، بيروت، ) هـ٦٧٦(الروضة، يحيى بن شرف النووي  - ٢٢
 .م١٩٦٦
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المطبعة السلفية، مصر، ) هـ٦٢٠(روضة الناظر، عبد االله بن قدامة، موفق الدين  - ٢٣
 .ت.د

دار ) هـ١٩٦٤(السنة ومكانتها في التشريع، الدكتور مصطفى السباعي  - ٢٤
 .م١٩٦١/ هـ١٣٨٠العروبة، القاهرة، 

حيدر آباد، الهند، ) هـ٤٥٨(سنن البيهقي، أحمد بن الحسين البيهقي  - ٢٥
 .هـ١٣٥٥

دار الاتحاد العربي، القاهرة، ) هـ٢٧٩(سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي  - ٢٦
طبعة بيت الأفكار الدولية، بيروت، ، م، ومعه تحفة الأحوذي١٩٦٤/ هـ١٣٨٤

 .ت.د
دار المحاسن، القاهرة، ) ـه٣٨٥(سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني  - ٢٧

 .م١٩٦٦/ هـ١٣٨٦
مصطفى الحلبي، مصر، ) هـ٢٧٥(سنن أبي داوود، سليمان بن الأشعث  - ٢٨

 .م١٩٧٢/ هـ١٣٧١
عيسى الحلبي، القاهرة، ) هـ٢٧٣(سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني  - ٢٩

 .م١٩٥٢/ هـ١٣٧٢
/ هـ١٣٨٣مصطفى الحلبي، مصر، ) هـ٣٠٣(سنن النسائي، أحمد بن شعيب  - ٣٠

 .م١٩٦٤
ت ) هـ٩٧٢(شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد الفتوحي، ابن النجار  - ٣١

 مكتبة العبيكان، الرياض، ،الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣

/ هـ١٤٠٠دار القلم، دمشق، ) هـ٢٥٦(صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل  - ٣٢
 .م١٩٨٠
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المطبعة المصرية، القاهرة، )هـ٢٦١(صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري - ٣٣
 .م١٩٣٠/ هـ١٣٤٩

ضوابط المصلحة، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  - ٣٤
 .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧

على هامش ) هـ١١٨١(فواتح الرحموت، محمد نظام الدين الأنصاري  - ٣٥
 .هـ١٣٢٢المستصفَى للغزالي، المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، 

، ٣٢دار الشروق، القاهرة، ط) م١٩٦٦(آن، سيد قطب في ظلال القر - ٣٦
 .م٢٠٠٣/ هـ١٣٢٣

دار الفكر، دمشق، ) هـ٨١٧(القاموس المحيط، محيي الدين الفيروزأبادي  - ٣٧
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥

القواعد الفقهية وتطبيقاا، الدكتور محمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق،  - ٣٨
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧

على أصول البزدوي ) هـ٧٣٠(كشف الأسرار، عبد العزيز البخاري  - ٣٩
 .هـ١٣٠٧، تصوير عن طبعة )هـ٤٨٢(

 .م١٩٦٩مطبعة الإمام، مصر، ) هـ٦٧٦(اموع، يحيى بن شرف النووي  - ٤٠
النهضة المصرية، مكة ) هـ٧٢٨(مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  - ٤١

 .ت.المكرمة، د
دار الفكر، ) هـ٨٠٣(مختصر البعلي، علي بن محمد البعلي، ابن اللحام  - ٤٢

 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠دمشق،
ط مصر، ) هـ٦٤٦(مختصر ابن الحاجب، عثمان بن عمر، ابن الحاجب  - ٤٣

 .هـ١٣٢٦
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المطبعة المنيرية، ) هـ١٣٤٦(المدخل إلى مذهب أحمد، عبد القادر بن بدران  - ٤٤
 .ت.مصر، د

المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، عبد االله محمد الصالح، أكاديمية شرطة دبي،  - ٤٥
 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨

المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، عمر بن صالح، النشر العلمي، جامعة  - ٤٦
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧الشارقة، 

المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، سعيد محمد الجليدي، نشر المؤلف، ليبيا،  - ٤٧
 .م١٩٩٨

دار القلم، دمشق، ) م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠(المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا  - ٤٨
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥

 .ت.تصوير عن حيدر آباد الهند، د) هـ٤٠٥(المستدرك، أبو عبد االله الحاكم  - ٤٩
المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، ) هـ٥٠٥(أبو حامد ، المستصفى، محمد الغزالي - ٥٠

 .هـ١٣٢٢
، تصوير المكتب الإسلامي، دمشق، )هـ٢٤٣(مسند أحمد، أحمد بن حنبل  - ٥١

 .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨
دار الكتب العلمية، بيروت، ) هـ٢٣٥(أبي شيبةالمصنف، عبد االله بن محمد بن  - ٥٢

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
المكتب الإسلامي، ) هـ٢١١(المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني - ٥٣

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣بيروت،
مرجع العلوم الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي، دار المعرفة، دمشق،  - ٥٤

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢



  رات في الشريعة الإسلاميةالثوابت والمتغي ٥٥

ف االله، دار الأمواج، بيروت، المعجم الوسيط، أنيس، منتصر، الصوالحي، خلَ - ٥٥
 .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠

، مطبعة كردستان، مصر) هـ٦٨٥(منهاج الوصول، ناصر الدين البيضاوي  - ٥٦
 .هـ١٣٢٦

تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، ) هـ٤٧٦(المهذب، إبراهيم بن علي الشيرازي  - ٥٧
 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧دار القلم، دمشق، 

 .ت. مكتبة صبيح، مصر، د)هـ٧٩٠(الموافقات، إبراهيم بن موسى الشاطبي  - ٥٨
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٧ ،النظرية العامة للشريعة الإسلامية، جمال الدين عطية - ٥٩
 .ت.مكتبة صبيح، مصر، د) هـ٧٧٢(اية السول، عبد الرحيم الأسنوي  - ٦٠
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، الدكتور محمد الزحيلي، دار الخير، دمشق  - ٦١

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣
/ هـ١٤٢٦ريم، علي محمد الصلابي، دار المعرفة، بيروت،  في القرآن الكالوسطية - ٦٢

٢٠٠٥. 
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